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ا :  

 عـن الرجـوع في الأبـوين ّحـق المـدني القـانون من ،)هـ/٥٠٢(،ِّالمشرع بنص المادة َّقيد 

ِرحمالـ ويلـذ الهبـة
ِالهبـات مـن باعتبارهـا ٍحــرم؛الم 

لتحقيـق غـرض صـلة القرابــة  ؛اللازمــه 

لكـن المحكمـة الدسـتورية العليـا قـد ، )الأبنـاء(،ة التي تربط الواهب بـالموهوب لـهَّالمحرمي

، )هــ(،ٍعيار اللزوم مفض إلى عدم الارتباط بـين الوسـيلة التـي أوردهـا نـص الفقـرةم: رأت أن

َّ منع الوالـدين مـن الرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم المحـرمالمتوخاة منوالغاية   ُّليخُـبـل و، َّ

َّكـما أن مجـرد غـير سـبب موضـوعي، بتماثـل مراكـزهم التـي ت المـساواة بـين الـواهبين :بمبدأ

َّلهبة لذوي الرحم المحرمالرجوع في اع ووق لا ،  الأمـرً في دائرة الاجتهاد المباح شرعا لوليَّ

؛ فقـضت عليهـا الاجتهـاد يـرد ظنيـة مـسائل باعتبارهـا آخـر؛ يقتضي الاقتصار على منهج دون

ِّومع أن الاجتهاد القـضائي للمحكمـة الدسـتورية العليـا يعـد انتـصارا في حـد ، بعدم دستوريته ً ُ

 الإشـكالياته قـد انتابتـه بعـض إلا أنـ، الراهنةوالاجتماعية ،  الاقتصاديةذاته؛ يواكب الظروف

  .التي آمل أن يتداركها المشرع بالتعديل المرتقب

 ت اذوي ، الرجـوع في الهبـة، عـدم دسـتورية،  المحكمـة الدسـتورية العليـا:ا

  . القانون المقارن، القانون المدني، الرحم المحرم
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The Right of Reversibility of Giving an Endownment 
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Abstract:   

 Under article, (502/e) of the Civil Code, the legislator has 

restricted the right of parents to withdraw from the donation of a 

incestuous uterus; As a necessary gift. 

To achieve the purpose of the nexus that connects the donor to the 

gift receiver,(sons), However, the Supreme Constitutional Court 

held that the criterion of necessity is incompatible with the purpose 

of prohibiting parents from returning to the family of the deprived 

person, and even violates the principle of equality of donors who, 

for no objective reason, are of the same status. 

Moreover, the mere fact that the reversion of the gift to the relatives 

of a proscribed merciful occurs within the scope of the legal 

guardian's discretion does not require that a single approach be 

restricted; As speculative issues to which the case law responds; It 

was declared unconstitutional. 

Keywords: Supreme Constitutional Court, Unconstitutionality, 

Recourse To Endowment, Incestuous Uterus, Civil Law, Comparative 

Law.  
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  

َالحمد الله المتفضل بالنعم    ِّ ِّالمعلم بالقلم، ُ َّوالصلاة والـسلام عـلى المعلـم الأول، ُ َِّّ ُ ِّالمبلـغ ، َّ ُ

َعن ربه الشرع الأمثل  ،،،  وبعد ،،،،،َّوالطريقة الأكمل، َّ

َ ا ا ة موة اــاء :ا ــان  ،الإعط ــع لا يجتمع والمن

,» retenir ne vaut et rdonne « règle La  َّوالتي تبنتها غالبيـةام دا 

 دا وروالألمـانيوالقـانون المـدني  ،)١(الفرنسي المدني القانونك :ا(BGB) ؛

 Laعـدم جـواز الرجـوع في الهبـة بـين الأحيـاء: قاعـدة تتفـرع عليـه الذي الأساس باعتبارها

donation entre vifs ne pourra être révoquée,  القـانون  أنظمـةوكـذلك

 امن ا اللبنـاني؛ والموجبات العقود كقانون :بفلسفتها  التي تأثرتُالمقارنالمدني 

مي ا١٣١/١٩٤٨(،ا(، ن ومرن اا   طا  الأصـل أن :ا 

ــام ــن الرجــوع  للواهــبأن ّالع ــالتراضي ع ــة ب ــاضي الهب ــوافر،أو بالتق ــا لم يت ــع  م ــد الموان  أح

ِّالتـي أوردهـا المـشرع  كالقيود  الهبة؛عنفي الرجوع  حقه المصاحبة أو الطارئة التي تقيد من

 الرجـوع عـن في الأبـوين ّحـق على المصري المدني  القانونمن ،)هـ/٥٠٢( ،بنص المادة

ٍ رحم محرم؛ويلذ الهبة ِ
ة َّيـِباعتبارها من الهبات اللازمه لتحقيق غرض صلة القرابـة المحرم 

ة ذاتهـا؛ فـلا َ بصدور الهبَ التي تحققتَّ صلة الرحم،: ...ها منالتي تربط الواهب بالموهوب له

لأبـوين في ل ّحـق لا ،؛ ومـن ثـممـع الموهـوب لـه َّالـتراضى جوع فيها بغـيرُّيجوز للواهب الر

ِرحمال ويلذ الهبة الرجوع عن
 ةبـشري ةصـناع إلا ليـست ةالقانونيـ النـصوص لكن ،محرالم 

 تبنـاه الذى الرأي ؛ وكانلى الكمالإيعتري كل جهد بشري من قصور في الوصول  يها مايعتر

 الحنفي، يقابلـه اجتهـاد المـذاهب الفقه في ًاجتهادا كونه عن يخرج لا الشأن هذا في المشرع

                                                        
(1) Sophie de mijolla-mellor,«Donner Et Retenir Ne Vaut» L’Esprit du 
temps « Topique » 2002/2 no 79 | p: 25 à 40, Article disponible en ligne à 
l'adresse: https://www.cairn.info/revue-topique-2002-2-page-25.htm.    
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عــدم  عـلى هـذا  الفقهـاء بـاختلافهمَّدل في هبتـه لولــده، وقـد جـواز رجـوع الوالـدب :الأخـرى

 ًأو بهما معــا في مبادئ الشريعة الإسلامية، يحكـم هـذه لثبوت أو الدلالة،نص قطعي ا وجود

 المـسائل بطبيعتهـا من المسائل الظنية التي يرد عليها الاجتهاد، وتلك تعتبر ثم ومن ؛المسألة

رحم الـي والهبـة لـذ  منع الرجوع في،مدني ،)هـ/٥٠٢م (،إن نص وحيث ة؛تغيروم متطورة،

يجعـل   ليشمل هبة أي من الوالدين لولـده؛ ومطلقة،نص بصيغة عامةحرم، وقد ورد هذا الالم

ًالوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من أمره عـسرا، ويعرضـه لمذلـة الحاجـة بعـد أن بلـغ 

ّمن العمر عتيا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهـوب، وامتنـع الابـن عـن 

 يحـول الـذى  في ذلك المانع الوارد بالنص المطعـون فيـهً مستغلا؛ً إضرارا به؛إقالته من الهبة

ً ضـاربا عـرض الحـائط ؛من القضاء بـالرجوع في الهبـة ترخيص على  والحصول،بين الوالد

الأرحـام،  عـلى صـلة الحفـاظب  الاسـتردادمن منعكما أن غاية المشرع  ،ة الشرعيلتزاماتالاب

 نــعلم بررُالمــ الأســاس ؛ ويفقــدهام الأبنــاء لوالــديهوعقــوق،  مواجهــة حالــة جحــوداينافيهــ

 إذا هـا الرجـــــوع فييمكـنهمالهبة، حال أن غـيره مـن الـواهبين  عن الرجوع من لولده الواهب

في   للطـاعنمصلحة شخـصية مبـاشرةالدستورية العليا   اعتبرته المحكمةذلكل ؛عذرالتوافر 

 ض مبـادئقانـي؛ كونـه لدهمجال سريانه على هبة أي من الوالدين لو البند في على هذا الطعن

 التمييـز صـور مواجهـة في والحريـات ،الحقـوق صـون :غايته، للكافة المكفول التقاضي حق

ًالقضائي للمحكمة الدسـتورية العليـا يعـد انتـصارا  الاجتهاد أن ومع ،تقيدها أو منها تنال التي ُ

 بعــض قــد انتابتــهه إلا أنــ، الراهنــةوالاجتماعيــة ، ِّفي حــد ذاتــه؛ يواكــب الظــروف الاقتــصادية

 .بالتعديل المرتقب المشرع يتداركها أن آمل التي الاشكاليات

ا إ:-Problématique d'une recherché,   

يعتري كل جهـد بـشري مـن قـصور   يعتريها ماة بشرية ليست إلا صناعةالنصوص القانونيإن 

وهذا أصـل ،  للتقادم–الفنية  من الناحية –فالنصوص القانونية قابلة ، لى الكمالإفي الوصول 
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 La révocation de laّعام ينطبق على أحكـام التنظـيم التـشريعي للرجـوع عـن الهبـة 

donation,لذوي الرحم المحرم في القانون المدني المصري . 

ُومع أن الاجتهاد القضائي للمحكمـة الدسـتورية العليـا يعـد انتـصارا في حـد ذاتـه؛ يعـزز مـن  ً ُِّ

 الرجـوع أسـاس في الاشـكاليات بعـض ه قد انتابتهإلا أن ،لسلام الاجتماعيوا ،ثوابت الأمن

وشـكل الرجـوع الـذي أهمـل ، ونطـاق الرجـوع، عن الهبة لذوي الرحم المحـرم في القـانون

الهبـة لـذوي الـرحم  عـن وربـط بـين الرجـوع ،بل، الرجوع في دور الإرادة المنفردة للواهب

؛ وكلهـا نتـائج غـير منطقيـة خـالف  بالمبرر المقبولبل وقيده، واللجوء إلى القضاء ،المحرم

الفقـه  مـذاهب في الفقهـي فيها الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليا ثوابث الاجتهاد

لـذوي  الهبـة عـن والقانون المقارن في الوطن العربي؛ جعلـت مـن حـق الرجـوع، الإسلامي

حكمـة الموضـوع التـي تقـرر التقديرية لم للسلطة يخضع الرحم المحرم مجرد حق مشروط

الدسـتورية  للمحكمـة القـضائي للاجتهـاد الأهـم المكتـسب ُّيعـد لذلك عدمه الاسترداد من

ــا ــرة :والمتــضمن ،العلي ــن ،)هـــ/٥٠٢(،عــدم دســتورية الفق  مجــال في المــدني القــانون م

 في اللجـوء إلى مجـرد الترخـيص للوالـدين:  هـولولـده الوالـدين سريانها عـلى هبـة أي مـن

 .اء مع تقيده بالمبرر المقبولالقض

والموضـوعية في منـاط الرقابـة الدسـتورية عـلى ، ًفضلا عن التفرقـة بـين الجوانـب الـشكلية

 وهـو ،الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم عـن وأثره على التنظيم التشريعي لحق الرجوع ،القوانين

 . والتناقض،الدستورية العليا قد شابه التباين للمحكمة القضائي خطير للاجتهاد موقف

اف اأ:-Les objectifs de recherché   

َباستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن  أبعـاد الإشـكالية تنـاول: َ اسـتهدف البحـث؛ِّ

، الدســـتورية العليـــا للمحكمـــة القـــضائي الاجتهـــادالتـــي تمـــت الإشـــارة إليهـــا في نطـــاق 

عـلى  سريانهـا مجال في المدني قانونال من ،)هـ/٥٠٢(،عدم دستورية الفقرة :والمتضمن
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 ثـم ،والتحليـل ،والمقارنـة ،بالاسـتقراء الـنص تنـاول ؛ مـن خـلاللولده الوالدين أي من هبة

  .  والنص التشريعي المقارن في الوطن العربي، القضائي الاجتهاد في التأصيل له

 ا ا:- Plan de recherché  

َّتتوزع الخطة الإجمالية على النحو التاليَفي ضوء تلك المقدمة؛  َّ َّ:- 

َّي الـرحم المحـرو الرجـوع في الهبـة لـذِّ لحـقأصول التنظيم التشريعي :ا اول   م فيَّ

  . المقارنالاجتهاد القضائي إطار

 ما َّي الرحم المحروجوع في الهبة لذُّحق الر دعائم :ا  إطار حكم المحكمـة م فيَّ

 .قارنُ الملعليا وأنظمة القضاءالدستورية ا



  

)٢٠٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
 ا ل اأ ا  عو اي ا  

ا  رإط  د ارناا   

، إيــضاح مقومــات، )١(ِّ لحــق الرجــوع في الهبــةصــول التنظــيم التــشريعيلأ  التعــرضيقتــضي

 الاجتهـاد وأسـس، حكمـة الدسـتورية العليـاووصف ذلك الحق في إطار حكـم الم، وأساس

 .    العربي  في الوطنالمقارن القضائي

                                                        

مـدى اعتبـار  عـلى العـربي الـوطن أو وروبيالأ الاتحـاد في المقـارن الاجتهاد التـشريعي يتفق  لم)١(

ًالهبــة عقــدا أم تــصرفا؛ ف ًباعتبارهــا تــصرفا لا عقــدا قــد عــرف الهبــة  الفرنــسيالقــانون المــدنيً  بــنص ً

 وبصورة لا تقبل الرجوع عـن الموهـوب ،ًهى تصرف يتخلى به الواهب حالا(:بأنهامدني ، )٨٩٤(،المادة

 Bürgerliches Gesetzbuchالألمـاني القانون المـدني كما تناول ،)قبلهيلصالح الموهوب له الذى 

)(BGB ــة ــف الهب ــادةBegriff der Schenkung تعري ــنص الم ــصرفا ب ــا ت  ،)§٥١٦ /١(،ً باعتباره

ٌمن شأنه أن يعني شخص آخر بأحد عناصر ثروته حينما ٍكل تصرف:(ِالهبة َّيتفق َ  الأمـر هذا على الطرفان َ

 )مُقابل بلا التصرف ويكون

Bürgerliches Gesetzb uch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5252) 

geändert worden ist .    

تعرض  بينما، من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٥٠٤ م(،وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع البناني بنص

 المــــصري المـــدني القـــانون لاســـيما ،العـــربي الـــوطن المقـــارن في للقـــانون الاتجـــاه الأغلـــب

 العقـود منـه الأول الباب في وأورد المسماة، للعقود منه الثاني الكتاب خصص الذي ،)١٣١/١٩٤٨(،رقم

 مبينــًا ،)٥٠٤(،حتـى ،)٤٨٦(،مـن المـواد في الهبة، لعقد منه لثالثا الفصل وأفرد الملكية، على تقع التي

 ًلا تصرفا بالإرادة المنفـردة ًللهبة باعتبارها عقدا) ٤٨٦م (،في معرفـًا الرجوع، وموانع ...الهبة، أركان فيها

 الواهـب يفـرض أن جـواز مـع عـوض، دون ماله في الواهب يتصرف بموجبه الأحياء، بين يبرم عقد:(بأنها

 .)معين بالتزام القيام له الموهوب لىع



 

)٢٠٧٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

  :ا اول
 ّع اِا َ وا ي ا  

َّ ذوي الرحم المحـرم فيَّتعدت تعريفات   ، )١(رجـوع مـن ًباعتبـاره مانعـا الاجتهـاد المقـارن؛ َّ

 ُوالتـي تبنـى ،لـه الموهوبب فيها التى تربط الواهبّابطة الدم ر: ؛ بفلسفةلولده هبته عن الوالد

 لولـده؛ هبتـه عـن المـانع مـن رجـوع الوالـدانتفـى   وإلا،والمحرمية ،الرحم  قرابةفرض على

   .)٢(غير المحرم كالرحم

َّبذوي الرحم المحرم؟ ما المقصود :واال ا ان َّ .       
 َّالـدم التـي والمقـارن برابطـة، المصريالاجتهاد َّرم في َّارتبط وصف ذوي قرابة الرحم المح

َّالوصف بـالرحم المحـرملذلك اقترن  للطرفين؛ الزواج انعقاد ِّتحرم المـانع مـن وإلا انتفـى  ،َُّ

 . لولده هبته عن رجوع الوالد

َّالمقـارن ذوي الـرحم المحـرم؛ بإيـضاح   ضـابط ذوي الاجتهـاد جانـب مـن  َّعـرف ومن ثم؛ َّ

ِ لـو فـرض أن –بـين اثنـين أو اثنتـين  ٍقرابـة دم كل:(َّالمحرم دون إيضاح أصنافهم بأنهاَّالرحم  ُ

 .)٣()َ يحرم النكاح بينهما– أحدهما أنثى

                                                                                                                                                    
، )٤٧٥/م(،المـدني الليبـي والقـانون ،)٤٥٤/م(،المـدني الـسوري والقانون يتطابق الذي الاتجاه وهو

 تعريـف الهبـة، )٤٨٦(،المادة ،شرح القانون المدني في الوافية الموسوعة :أنور العمروسي /المستشار

   .القاهرة - دار العدالة للنشر :الناشر، )٢٠١٢/٢٠١٣(،الخامسة الطبعة ،)٢٢(،وأركانها

ً تبعـا للفلـسفة التـي يتبناهـا الاجتهـاد –  اق ا ع    – تعددت تعريفات الرجوع عن الهبـة )١(

 عبد المـنعم أحمـد /د.أ، وكلها إما غير جامعة أو غير مانعة لا يتوافق فحواها مع الرجوع في الهبة، الفقهي

ـــة ،عـــن ذلـــك الناجمـــة والآثـــار بـــةاله عـــن الرجـــوع :خليفـــة  ،)٢٠١٧(س ،)٣٣(،ع، دراســـة مقارن

 .بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية حولية ،)٣٧٢-٧/٣٧٤(،مج

 ع دٍالوالدين للهبة التامة لذوي الرحم المحرم دون تراض أو تقاض استرداد :وا ٍ. 

، الملكيـة عـلى تقع التي العقود، المدني القانون شرح في سيطالو :السنهوري الرزاق عبد /د.أ )٢(

 .  لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي: طبعة ،)٥/١٩٣(،الجزء، )١٣٧(،الفقرة، )٢(،المجلد

ِالرجوع في الهبـة بـين الفقـه الإسـلامي وبـين القـانون المـدني المـصري : جمال الدين طه العاقل/ د. أ)٣(

 ينـاير(،عـدد ،)١/٣٦(، العـدد، )٦(،المجلـد، مجلة الأمن والقانون، لمدنية الإماراتيوقانون المعاملات ا

   . دولة الإمارات العربية المتحدة-أكاديمية شرطة دبي : الناشر، )١٩٩٨



  

)٢٠٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ات او ،   ًإ أ كـرس جانـب مـن الفقـه المقـارن لوصـف ذوي ،و َّ

َّقرابة الـرحم المحـرم بـأن  فيهـا تكـون التـي(،المحرمـة الرحميـة القرابـة :هنـا بالقرابـة المـراد َّ

 وإن والأمهـات ،الآبـاء فيهـا فيـدخل بيـنهما الـزواج عقـد ويحـرم ،للواهب قريبا له الموهوب

ـــوا ـــوا وإن والأولاد ،عل ـــات ،البنـــين وأولاد ،نزل ـــك في والبن  ،الأخـــوة وكـــذلك ،ســـواء ذل

 وهــذا ،)والخــالات ،والأخــوال ،والعــمات ،والأعــمام ،ســفلوا وإن وأولادهــم ،والأخــوات

ُالرحم غير المحرم بسبب الرضاع أو المصاهرة فلا يمنع من الرجوع بخلاف َّ)١(. 

ــتقر ــما اس ــلى ضرورةك ــذلك ع ــصرية ك ــنقض الم ــة ال ــضائي لمحكم ــاد الق ــوافر   الاجته ت

ُحتـى يلحـق الـشخص وصـف ذوي الـرحم المحـرم، )والمحرمية ،حمَّالر(،شرطين ومـن ، )٢(َّ

 للهيئـة القـضائي الاجتهـاد اسـتقر فقـد ؛ العـربيالمقارن في الـوطن خلفها الاجتهاد القضائي

                                                        

 ، القاهرةدار  باعةط، )١٩٢٣(،طبعة ،)٢٨١(،الملكية والحقوق العينية: محمد كامل مرسي بك /د.أ )١(

، فــتح االله إليـــاس القـــاهرة :طبـــع ،)١٩٣٧(،طبعـــة، )٤٠٧-٤١٠(،الأمــوال: محمــد كامـــل مـــرسي/د.أ

 ).     ٦/١٧٦(،مرجع سابق )الهبة(والتشريع الفقه والقضاء موسوعة :البكري عزمي محمد :المستشار

لتوافـق في ذلـك الاجتهـاد الفقهـي ، ً المـصرية ضرورة اتحـاد الـشرطين معـامحكمة النقضفقد أكدت  )٢(

  لــنصاًأنــه يجــوز للواهــب طبقــ –فى قــضاء محكمــة الــنقض  –المقــرر ، :(...بقولهــاالقــانوني المقــارن 

من القانون المدنى الرجوع فى الهبة، إذا تراضى على ذلك مـع الموهـوب لـه أو اسـتند إلى  ،)٥٠٠(،المادة

د قـ،  مـن القـانون ذاتـه،)٥٠٢(،عذر يقبله القاضى إلا إذا وجـد مـانع مـن الرجـوع فى الهبـة، وكانـت المـادة

 رحـم محـرم، ذويإذا كانـت الهبـة لـ، )ـهـ(،ومن بينها ما نصت عليه الفقرة، عددت موانع الرجوع فى الهبة

ً بغير تخصيص مطلقا بغـير قيـد فيـسرى عـلى جميـع الهبـات التـى تـربط الواهـب فيهـا اًوقد جاء النص عام

زمـة لتحقـق غـرض الواهـب  إذ هى هبات لا؛ ومنها هبة الوالد لولده، والمحرمية،الموهوب له قرابة الرحم

 وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتهـا فـلا يجـوز للواهـب الرجـوع فيهـا بغـير الـتراضى مـع الموهـوب ،منها

ـــــه ـــــ  محكمـــــةحكـــــم،    ...)،ل ـــــدائرة (،نقضال ـــــال ـــــسنة ٣٦٦٨(،الطعـــــن رقـــــم، )ةمدني  ،)ق ٨١ ل

 ).١/٤/٢٠١٨(،لسةج



 

)٢٠٧٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ـــة ـــة َّالعام ـــنقض لمحكم ـــسورية  ال ـــن ال ـــبرت ع ـــي ع ـــرمَّالت ـــرحم المح ـــف ذوي ال ُوص َّ ،

ــة المقــصود:(بقولهــا ــة؛ المحرمــة بالقراب ــا يكــون التــي أي الرحمي ــه الموهــوب فيه ــا ل  قريب

 .)١(حرمالرحم الم أو أصناف َّوبينت مفردات، )بينهما الزواج عقد ويحرم ،للواهب

والقــضائي المقــارن قــد لاقــت ، ولعـل تلــك الاوصــاف التــي اســتقر عليهــا الاجتهــاد الفقهــي

 ،:(...َّاستحسان الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليـا التـي عـبرت عـن ذلـك بقولهـا

وكــان المــدعى يبتغــى مــن دعــواه ، ...وحيــث إن مــن المقــرر في قــضاء هــذه المحكمــة

 وكـان نـص ، بالرجوع عن هبته لابنتيه، لقيام موجبات ذلك في حقـهالموضوعية الترخيص له

 يحـول دون تحقيـق مبتغـاه، الأمـر الـذى ، من القانون المدني،)٥٠٢(، من المادة"هــ"البند 

 على هذا البند في مجال سريانه على هبة أي مـن   يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن

                                                        

 خـلاف ثمـة ليس وأنه، :(...فرداته بقولهاوم، محكمة النقض السورية المقصود باللفظ فقد استظهرت )١(

 الهبة عن الرجوع جواز في بينهم خلاف ثمة كان وإن ،المحرمة الرحمية بالقرابة المقصود على الفقهاء بين

 المقـصود إن: الآتي المبـدأ تقريـر ،... وعليـه ،...بهـا الملـك انتقـال أو الهبة لزوم أمر في اختلافهم بسبب

 الهبـة كانـت إذا بالهبـة الرجـوع طلـب يمنـع حيـث المـدني القـانون مـن ،)٤٧٠(،المادة من ،)هـ(،بالفقرة

 لـه الموهـوب فيهـا يكـون التـي أي الرحميـة؛ المحرمة بالقرابة والمقصود ،والمراد ،محرم رحم لذوي

 وأولاد ،نزلـوا وإن ،والأولاد علو وإن ،والأمهات ،الآباء :وتشمل ،بينهما الزواج عقد ويحرم ،للواهب قريبا

 والحـالات ،والأخـوال ،والعـمات ،والأعـمام ،نزلـوا وإن ،وأولادهـم والأخوات ،والأخوة ،والبنات ،البنين

 ،الرضـاع من والأخوات والأخوة ،والأمهات ،كالآباء بالهبة الرجوع تمنع لا بالقرابة لا بالسبب والمحرمية

 ،رحـم ذوي كـان من ويخرج ،اتوالبن ،البنين وأزواج ،النساء كأمهات :المصاهرة بسبب الرحمية وكذلك

الوصـفين  تحقـق مـن الهبـة عـن الرجوع لامتناع بد؛ ولا... ،والخالة ،الخال وابن، العم كابن بمحرم وليس

حكـم ،  ...)،الواهـب عـلى ًمحرمـا هـذا الـرحم ذو يكـون وأن -٢رحـم  ذا لـه الموهـوب يكون أن -١ :ًمعا

ــة اجتهــادات، )مــدني(،محكمــة الــنقض الــسورية  ،)٨٢(،أســاس ،امــة لمحكمــة الــنقض الــسوريةالع الهيئ

  .القانون أطلس - النقض سجلات ،)٢١/٩/٢٠١٨(،جلسة بتاريخ ،)٤٤(،القرار



  

)٢٠٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نـص هـذا البنـد مـن الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذ

  . )١(...)، رحم محرميأحكام لطبقات أخرى من ذو

َّولعل ارتباط وصف ذوي قرابة الرحم المحرم في الفقـه المقـارن بفلـسفة  التـي َّالـدم رابطـة: َّ

َّوصـف الـرحم المحـرمواقتران ، ِّتحرم انعقاد الزواج بين الطرفين أو تمنع  وزال،  انتفـىوإلا ،َُّ

كـان ، ذلـك لـه يبـيح عـذر هنـاك كـان إذا لولـده، هبته في بالرجوع للوالد المانع من الترخيص

َّالرحم المحرم بأنها ذوي قرابة َّعرف الذي ًانعكاسا لفلسفة الفقه الإسلامي  شخـصين كـل:(َّ

ــنهما ــو رابطــة بي ــر ذكــر أحــدهما أن فــرض ل ــا أن لهــما يجــز لم أني والآخ ــاء يتناكح  كالأبن

 ،نزلــوا وإن وأولادهــم ،والأولاد ،علــوا وإن والجــدات ،والأخــوات ،والأخــوة والأمهــات

 فيـه تتحقـق فـلا الأرحـام مـن هـؤلاء عـدا وأنـه ،والخـالات ،والأخوال ،والعمات ،والأعمام

                                                        

وإذ كان الـرأي الـذى تبنـاه المـشرع في  ،...(:العليا في ذلك بقولها الدستورية المحكمة واستطردت )١(

وعلـماء  ،وابـن حنبـل، والـشافعي، مالكًهذا الشأن لا يخرج عن كونه اجتهادا في الفقه الحنفي، فقد ذهب 

وهو ما يعـرف باعتـصار الهبـة، أي أخـذ المـال الموهـوب  هبته لولده، المدينة إلى جواز رجوع الوالد في

مـن القـانون المـدني، منـع الرجـوع في  ،)٥٠٢(،من المـادة ،)هـ(،إن نص البند وحيث ..ًقسرا عن الابن،

،  ليـشمل هبـة أي مـن الوالـدين لولـده، ومطلقـة،صيغة عامـةي رحم محرم، وقد ورد هذا النص بـوالهبة لذ

ًواستقى المشرع هذا المانع من المذهب الحنفي، منتهجا بذلك نهجـــا مخالفـــا لاجتهـاد بـاقي المـذاهب  ً ً

َّوقد صدر المشرع نص ، ًالإسلامية، معللا ذلك المانع بتحقق غاية الواهب من الهبة، ممثلة في صلة الرحم

مـؤداه نهـى  ممـا ،... يرفض طلب الرجوع في الهبـة إذا وجـد مـانع مـن الموانـع الآتيـة"بارة تلك المادة بع

بالوالـد الواهـب وتـستدعى رجوعـه في الهبـة، وإن كانـت تلـك  قـد تحـل القضاء عن بحـث الأعـذار التـي

ل أن يخـ :مـن ذلـك القـانون، ومـن ذلـك، )٥٠١(،في المـادة الأعذار من بين الأمثلة التي ورد النص عليهـا

ًالموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبـيرا مـن  ً

أو  ًجانبه، أو أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفـق مـع مكانتـه الاجتماعيـة،

  ...).غيرعلى ال عليه القانون من نفقة الوفاء بما يفرضه يصبح غير قادر على



 

)٢٠٧٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

الحـالات؛ باعتبـار أنهـا  وبنـات ،الأخوال وبنات ،العمات وبنات ،الأعمام كبنات المحرمية

هرة؛ فـلا تمنـع مـن اسـترداد كالمـصا: لي للواهب بأسباب قرابة أخرىتد، أرحام غير محرمة

 ).الهبة

 ف  و  ا  ا  نمرن اا، د اأو ا، 

رن واــاء ا ــربي الــوطن في أرج ــاد القــضائي للمحكمــة  لاســيما ،الع الاجته

ّالفقـه الإسـلامي ســواء في الأصـل العـام للفـظ الــرحم َّومــا أقـره ، الدسـتورية العليـا المـصرية ً

الدم في إيضاح ضـابط الـرحم المحـرم؛ فمـن يحـرم  َّالمحرم أو فلسفته التي تقوم على رابطة

ًالزواج به؛ كان رحما محرما للواهب؛ ينطبق عليه وصف الرحم المحرم ً)١( . 

                                                        

والفلـسفة ، َّوالـرحم غـير المحـرم، َّوإلى تلك المفارقة بين الرحم المحرم المانع من الرجوع في الهبـة) ١(

ِالـرحم نوعـان، :  (...أشار الفقـه الإسـلامي، )َّرابطة الدم التي تمنع انعقاد النكاح(،التي قام عليها التعريف َ ُ َّ
ِ :

 ٌَْَ ٌٌَِلرحم قريبا حرم نكاحه أبدا؛ فالرحم عبارة عن القرابة، والمحرم عبارة عن ُ وهي التي يكون فيها ا:ر ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّْ ُ َ ًَ َ ًَ

ُحرمة التناكح، وضابطه ِ ِ ُ َّ ِ
َّكل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكـرا والآخـر أنثـى لم يحـل لهـما أن : ُ ٌ َ ُِّ َ َ ُُ ًَ ُ َ ََ ِ ُ َِ

ِيتناكحا؛ كالآباء والأمهات، والإخـوة و ِ ِ
َّ ِالأخـوات، والأجـداد والجـدات وإن علـوا، والأولاد وأولادهـم وإن َ ِ ِ َِ َ َّ َ

َنزلوا ِ والأعمام والعمات، والأخوال والخالات،َ ِِ
َّ َ ِ ،  َْَ ُ ٌَِِوهم من عدا الرحم المحرم من الأرحام؛  :ور ِ ِ

َ َ َ َّ َْ َ

ِكبنات الأعمام وبنات العمات، وبنات الأخوال وبنات الخالات ِ ِ ِ ِ ِِ
َّ َ ِ.( 

أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي حاشية الطحاوي على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار / العلامة

، )٥/٢٧٨(الجـزء، العتـق: كتـاب، أحمد فريـد المزيـدي/ أ: تحقيق، في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

، علـماء الهنـد الأعـلامومجموعـة مـن ، نظـام الـدين/ العلامـة، لبنـان –بـيروت ، دار الكتـب العلميـة: طبعة

كتــاب ، َّالمعروفــة بالفتــاوى العالمكيريــة في مــذهب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة الــنعمان، الفتــاوى الهنديــة

، )١٤٢١-٢٠٠٠(،طبعة، )٢/٩(،الجزء، وغيره، في العتق بالملك: فصل، ًفي تفسيره شرعا: باب، العتاق

 .لبنان – بيروت - الكتب العلمية: دار



  

)٢٠٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
 ّ  ابا َع اَا وي اِ ا   

  ْَ  ا و ا  امن ارن 

ّاضــطربت فلــسفة الحــق في  َ َّ لــذوي الــرحمةَ الهبــعــنجــوع ُّالرَ
َّ بــين حرفيــة الــنصمَّحــرُ المِ َّ ْ َ ،

والــرفض الــذي ، والحــديث بــين القبـول، َّوحتميـة التفــسير؛ في ظـل القــانون المــدني القـديم

، مت فيه بعض العوامل التي اتصلت بواقع فلسفة القانون المـدني المـصري بـين القـديمأسه

َّ لـذي الـرحمةَ الهبعنجوع ُّالرّوالجديد تجاه الحق في 
مُعـززة باجتهـادات القـضاء ، مَّحـرُ المِ

  بحكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بالـدعوى–ً مـؤخرا –حتـى تقـرر ، على اختلاف درجاتـه

 القـانون من ،)٥٠٢م (،من ،)هـ(، نـص البندبشأن عدم دستورية ، )ستوريةد  ق٩٧/٣٠(،رقم

 منـع الرجــوع في فــيما تـضمنه ،)م١٣١/١٩٤٨(، رقـم ي الــصادر بالقـانونالمـصر المـدني

ــة لــذ ــرحم المحــرم يوالهب َّال َ ولقــد بنيــت فلــسفة القــضاء المــصري.َُّ والاجتهــاد القــضائي ، ُ

 عـلى بعــض عوامــل مَّحــرُ المَّالـرحم ِ لــذويةَ الهبــعـنجــوع ُّالرفي  ّالمقـارن في إطــار الحـق

َّالتمسك بحرفية النص الاضطراب الواقعة بين َّ ْ  -:أهمها ،التفسير َّوحتمية ،َُّ

أو :            ا  عّ ا  اا  سأ  ابا 
  .ا ذوي ا ا  ا وال

ًلم تنل مسألة الرجوع في الهبة حظا  مـن التنظـيم التـشريعي؛،  المدني القديمفي ظل القانون ّ 

ــنص إذ لم ــذي ينتقــل إلى الموهــوب لــه الملــك عــلى صــفة ي ــن ثــم؛ كانــت تلــك ، ال وم

 ،الــشراح الأوائــل بــين والاخــتلاف، إحــدى مــسارات الجــدل، )ّالرجــوع في الهبــة(،المــسألة

 مص    د  :  ز  وا  ،)١(على تباين مـن درجاتـه والاجتهاد القضائي

أم أنهـا ، ّعـدم جـواز الرجـوع في الهبـة، )لم تنظم الرجـوع مـن عدمـه التي(،المدني امن

                                                        

 ).    ٤١٩(،ص، )٦٨١(،الفقرة، مرجع سابق، الأموال: كامل مرسيمحمد  /د. أ)١(



 

)٢٠٨٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

بـين  أسـاس الاضـطراب(، تخرج عـن نطـاق القـانون المـدني إلى دائـرة الأحـوال الشخـصية

َّحرفية النص َّ ْ  .؟) َّوحتمية التفسير، َ

، التشريعية عـن تنظـيم بعـض المـسائل دافـع إلى الاجتهـاد صوصغياب الن  أن: ار 

ــرفض أو يــدلي بحلــول يبتكرهــا تقــوم عــلى ، والتأصــيل فيهــا، والتحليــل والقــضاء يؤيــد أو ي

ــستمدها مــن الواقــع ــشط الاجتهــاد الفقهــي... ،فــروض ي ــذلك ن في  ّالحــق والقــضائي في، ل

َّ لذوي الرحمةَ الهبعنجوع ُّالر
إلى عـدم جـواز  اد ا   م؛ فانتهى مَّحرُ المِ

ُمطلقا؛ معللين نظرتهم بأن الرجوع في الهبة  عـنجـوع ُّالرالمشرع المصري قد طرح مسألة :(ًُ

ً جانبا؛ متأثرا بأحكـام القـانون الفرنـسي التـي تقـضي بأنـهةَالهب لا يجـوز لأحـد المتعاقـدين أن : ً

 .   )١()يستقل بفسخ العقد

 .)٢( بالاجتهاد القضائي على اختلاف درجاتهولقد تأكدت تلك الآراء

 ا انتهـى جانـب آخـر مـن الاجتهـاد الفقهـي إلى أن الحـق:و ّ  ةَ الهبـعـنجـوع ُّالرعـن  ٌ

ــا بــتراض أو بتقــاض؛  ،يخــضع لــضوابط الــشريعة الإســلامية ــة إم ــد الهب ــار الرجــوع في عق ٍومعي ٍ

ولــيس في ،  مــسائل الرجــوع في الهبــةًلم يتعــرض بتاتــا إلى، )الأهــلي(،فالقـانون المــدني القــديم

ولا فـيما أورده للالتزامـات ، وزوالهـا مـن نـصوص، ولا أسباب انتقال الملكيـة، التنظيم التشريعي

ٍمن أحكام عامة كان لا بد عن الرجوع في مـسائل أو أحكـام الهبـة  ُما ينافي حق الرجوع في الهبة؛ ٍ

 .)٣(إلى قانون الأحوال الشخصية

                                                        

طبع بالمطـابع  ،)١٩١٣(،طبعة ،)٨١/٨٢(،المدني القانون شرح :زغلول فتحي أحمد /الأستاذ )١(

 ).    ٤١٩(،ص، )٦٨١(،الفقرة، مرجع سابق، الأموال: محمد كامل مرسي /د.أ، القاهرة ،الأميرية

مجموعـة ، )١٠٨/٢٣(،الجريـدة القـضائية، )١٠/١٢/١٩٣١(،بتـاريخ -محكمة ميت غمر الجزئية )٢(

 ).    ٤٠٩(،مرجع سابق ،)٦٨١(ف، الأموال: محمد كامل مرسي /د.أ، )٤٥٨٥(،ناصر

أن الهبــة تخــضع لقــانون  في الفقهــي الاجتهــاد مؤيــدة ،كــما قــضت محكمــة الاســتئناف المختلطــة )٣(

ودون حاجة إلى تـراض ، ما وهبه لابنه حتى بعد القبضيجوز رجوع الوالد في: (بقولها، الأحوال الشخصية

 ،)٨/١/١٩٢٤(،جلسة، ...)،ولو كان الوالد قد نزل عن حقه في الرجوع، ٍأو تقاض



  

)٢٠٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  و،   ن   عا    ا– ا  أ  ًاءفي - ا 

:  ومعيـار الرجـوع في عقـد الهبـة،الإسـلامية الشريعة لضوابط تخضع القديم المدني القانون

ٍالرجوع يكون إما بتراض أو بتقاض ٍ)١(.   

ًم :          ا ص ام  ق واطا   ابا
 عا من اما  :  

الهبــة  في الرجــوعوالتقيــد بــين نــصوص التنظــيم التــشريعي بــشأن ، فلــسفة الإطــلاق أثــارت

ًاضـطربا واضـحا في، مـن القـانون المـدني المـصري، )٥٠٠/٥٠١/٥٠٢(،الواردة بالمواد ً 

ــق ــوع ح ــة في الرج ــذوي الهب ــرحم ل ــين َّال ــرم ب ــض َّالمح ــاد بع ــاكم  الاجته ــضائي للمح ق

ــةمح(،ُالــدنيا ــا ؛...)،القــاهرة اســتئناف ومحكمــة، كمــة حلــوان الابتدائي ــه اســتقرت وم  علي

 مـن ،)٥٠١(،المـادة نـصأن  :على أساس النقض المصرية في العديد من أحكامها؛ محكمة

ًجـاء ذلــك التعـداد محــددا  و،الهبــة الأعــذار المقبولـة للرجـوع فى َّعـدد  قــدالقـانون المـدني ُ

 مــن ،)٥٠٢(،المــادة نــص  بــما تــضمنهالإطــلاق ذلــك صصأن يخــ ؛ فــلا يمكــنعــامبــشكل 

                                                                                                                                                    

 أمـر ًلم يتعـرض بتاتـا إلى، إذا كان القـانون المـدني:(بل لاقت استحسان محكمة النقض التي أيدته بقولها

ولا فـيما أورده ، وزوالها مـن نـصوص، انتقال الملكية بابولأس ،وليس فيما وضعه لها ،الرجوع في الهبة

 إلى هـذا الأمـر عـن الرجـوع في ُللالتزامات من أحكام عامة ما ينـافي الرجـوع في الهبـة؛ كـان لا مندوحـة

، )٣/٤/١٩٤٧(، ،)دائرة مدنية(،محكمة النقض، )سافرة كانت الهبة أو مستترة، قانون الأحوال الشخصية

الوسـيط في شرح القـانون : عبـد الـرزاق الـسنهوري/ د.أ، )١٨١/٣٩٠(،رقـم، )٥(،مجموعة عمر الجـزء

 ).    ٥/١٨٣(،مرجع سابق هامش -المدني 

الرجوع في الهبة خاضـع في ظـل القـانون المـدني القـديم للـشريعة :( وقد تأكد بقضاء محكمة النقض)١(

  مــدني-نقــض ، )ء القــاضيأن الرجــوع لا يــصح إلا برضــاء الموهــوب لــه أو بقــضا: وحكمهــا، الإســلامية

ـــنقض الجـــزء، )١١/٢/١٩٥٤(،مـــصري ـــج أحكـــام ال ـــرزاق / د.أ،   )٨٠/٥٢٢(،رقـــم، )٥(،م ـــد ال عب

 ).    ٥/١٨٣(،مرجع سابق هامش -الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري



 

)٢٠٨٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 الموضـوع قـضاء اجتهادات اعتبرت بعض ومن ثم؛، ذاته من موانع الرجوع فى الهبة القانون

 وعـدم ،جميلـه  ونكـران، على جحـودهماً تأسيس؛ في الرجوع في الهبةالأبأحقية  المصري

يجُيــز لــلأب ً مقبــولا اً عــذر، وأمــه،ورعايــة لأبــيهم ،وحمايــة ،علــيهم مــن احــترام الوفــاء بــما

 ).ذوي الرحم المحرم(،الرجوع في هبته لأولاده

؛ )محكمـة القـانون(، لم ينل مباركة محكمـة الـنقض المـصرية لكن ذلك الاجتهاد القضائي

 ً ومـسارا يوجـب، فى الاسـتدلالاً وفـساد،وتأويلـه ،التي رأت في ذلك خطأ في تطبيق القانون

المـدني  القـانون المقـررة بـالتنظيم التـشريعي في، صوْ النقض؛ متمـسكة بحرفيـة النـصبذاته

  . )١(المصري

ام اء ارن    ،  ا ا و ا  ار  ء       
َّ؛ فأقر حق الرجـوع عـن الهبـةًُ ًا  ولـو كانـت لـذي رحـم ، ولـو كـان غـير مـشروط، َّ

َّمحــرم ً جحــودا غليظــامتــى كــان الموهــوب لــه قــد جحــد الواهــب، ُ بــل وجعــل معيــار ذلــك ، ً

  ار ،َّ؛ فعصيان ما أمر االله به أن يؤتى قمـة الجحـود...)ُأن تقل لهما أف(،  الجحود الغليظ

                                                        

ز أنـه لمـا كـان يجـو  -في قضاء محكمة الـنقض - المقرر :(َّوهو ما عبرت عنه محكمة النقض بقولها )١(

تـراضى عـلى ذلـك مـع  إذا الهبـة الرجـوع في المـدني القـانون مـن ،)٥٠٠(،المـادة لنص اًللواهب طبق

وكانــت  ،إذا وجـد مــانع مـن موانــع الرجـوع فى الهبــه إلا الموهـوب لــه أو اسـتند إلى عــذر يقبلـه القــاضى

 ،...الفقـرة عليـه مـا نـصت ومن بينها ،عددت موانع الرجوع فى الهبه من القانون ذاته قد ،)٥٠٢(،المادة

 ؛ بغير قيداً بغير تخصيص، مطلقاً وقد جاء النص عام، رحم محرمويالهبة لذ  وهو إذا كانت"ه " والفقرة

 عـلى جميـع الهبـات التـى تـربط الواهـب فيهـا بـالموهوب لـه وهـى رابطـة الزوجيـة وقرابـة الـرحم يفيسر

فـلا يجـوز  ؛...منهـا الواهـب  غـرضلازمـه لتحقيـق هبـات يهـ  إذ؛ هبه الوالـد لولـده:والمحرمية ومنها

 ،)ق ٧٦٦٩/٨١(،رقـــم مـــدني  نقـــض،)مـــع الموهـــوب لـــه بغـــير الـــتراضى للواهـــب الرجـــوع فيهـــا

     .)٤٦١/ ٦٣/٧١س(،فنى مكتب مجموعة ،)٢٠/٣/٢٠١٢(،ج



  

)٢٠٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ما  ا دا االعراقـي  المـدني أن القـانون مـع ،)١(ا

، )هــ/٦٢٣ م(،َّ لـذوي رحـم محـرمَّقد أكد على عدم جواز الرجوع في الهبـة إذا كانـت الهبـة

التمييز الاتحادية بجواز الرجوع في الهبة لـذوي رحـم  مدني عراقي؛ لذلك كان قرار محكمة

َّمحرم؛ اجتهادا غلبت فيه قواعد العدالة على النصوص التشريعية َّ ً َّ. 

 .)٢()َّعامة هيئة(السورية النقض لمحكمة المنقوض القضائي الاجتهاد وهو

ــائم الا ــل دع ــضمونولع ــرت في م ــد أث ــربي ق ــوطن الع ــارن في ال ــضائي المق ــاد الق ــم  َّجته حك

الترخـيص للوالـد بـالرجوع في  منع القضاء من اعتبرت الذي الماثل؛ العليا الدستورية المحكمة

ــة ،لــضوابط الاجتهــاد ًمــصادمــا ، مــسوغعــذر هنــاك هبتــه لولــده، ولــو كــان في  والمقاصــد الكلي

  . )٣( الحالي من الدستور المادة الثانيةبذلك نصً ومخالفا ؛لشريعة الإسلاميةا

                                                        

 ، ومخــالف للــشرع، مخـالف لرضــا االلهّن تــصرف هـذا الولــد العــاقإوحيــث :( فقـد اعتــبرت ذلــك بأنـه)١(

 مع تحميله ة والحكم بفسخ الهب، فقد طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعه؛حوده الغليظ وذلك لج؛والقانون

 ة عـن الهبـةا قضى بقبول رجوع المدعيـً حضوريًصدرت محكمة الموضوع حكماأ والمصاريف، ،الرسوم

 ةالمختـص والإشعار إلى مديرية التـسجيل العقـاري، عادة تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعيةإو

ً، طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكـم المـذكور؛ طالبـا ةبعد اكتساب الحكم الدرجه القطعي ذلك نفيذبت

الصادر مـن هـذه  النقض  لقراراًوأنه جاء اتباع ، وموافق للقانون،ن الحكم المميز صحيحأوجد  ...،نقضه

خـلال إ لهـا مـن خلالهـا  في الـدعوى وتأييـدة اللازمة تحقيقاتها القضائيةحيث استكملت المحكم ة؛الهيئ

 والدتـه إلى أن أصـبح هـذا ة الواهبـةًخطيرا بما يجب عليـه نحـو المدعيـ ًالمدعى عليه الموهوب له أخلالا

ًالإخلال من جانبه جحودا غليظا؛ والذي يعد سببا مقبـولا للرجـوع ً قـرر تـصديق الحكـم ت :عـن الهبـة؛ لـذا ًً

 ). ١٤/٦/٢٠١٥(،  بتاريخ ،) ٢٠١٥/ الهيئة المدنية /٢٥٣٠ ( ،محكمة التمييز الاتحادية قرار، )المميز

ــدني ســوري )٢( ــض م ــادات، نق ــة اجته ــسورية الهيئ ــة الــنقض ال ــة لمحكم ــرار،العام  ،)٣٢١(،رقــم  الق

  ).٨٤٦/٩٠١/٢٠١٥(،القرار رقم، نقض مدني سوري، )٢٨/٩/٢٠١٤(،تاريخ، )٧٠٠(،أساس

أن الـنص المطعـون فيـه، وإن :  ومؤدى ذلـك،..:(.بقولهاالمحكمة الدستورية العليا ذلك فقد اعتبرت  )٣(

ــه ًوقــع في دائــرة الاجتهــاد المبــاح شرعــا لــولي الأمــر، ــدعوى - إلا أن ــه المطــروح في ال  في حــدود نطاق



 

)٢٠٨٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ً :ا ذوي ا ا و  اب واا :  
َّتباين وصف قرابة ذوي الرحم المحرم لعل َّ،)    أ ا ا  ءا (،بـين  

لمـصرية أحـد وما استقرت عليـه محكمـة الـنقض ا، الموضوع المصري قضاء اجتهاد بعض

َّمسارات التي أدت إلى الاضطراب في الحق في الرجـوع عـن الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم؛  َّ َّ

إخـراج هبـة الوالـد لولـده (،والمقارن، فقد رأت بعض تلك الاجتهادات في القضاء المصري

 إلى أن صلة الابـن التـى تربطـه بأبيـه اً استناد؛ بحيث يجوز الرجوع فيها؛)هـ(،من حكم الفقرة

 اســتمد منهــا يالإســلامية التــ  لقواعــد الــشريعةاً طبقــ؛حم المحــرمَّلا تــدخل ضــمن قرابــة الــر

المعينـين بتطبيـق  ليـسوا ضـمن ،ومن ثـم ،...، الأحكام الموضوعية في الهبةالقانون المدني

ــارب؛ )هـــ(،أحكــام الفقــرة  ،أولاد الأعــمام :م هــمَّحم المحــرَّالــر ويذ مــن أن المقــصود اعتب

 الحـق في وهو ما يقتضي ، لا يدخل ضمنها الأبناء،ومن ثم ، والخالات،خوال والأ،والعمات

َّالرجوع عن الهبة لذي الرحم المحرم   ).الأبناء(،َّ

ًولقد انتهج الاجتهاد القضائي المقارن تلك النظرية؛ معتمدا عليها في بعـض القـرارات التـي 

َّي الرحم المحرموأقرت حق الرجوع عن الهبة لذ َّ)١( .  

                                                                                                                                                    

به ظروف أحوجته لاسـترداد المـال  ما ألمت إذا ...في حرج شديد، الواهب يجعل الوالد - المعروضة

ًة، إضرارا به، مستغلا في ذلك المانع الوارد بالنص المطعون فيه،الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهب ً 

الحـائط  عـرض ًضـاربا الهبـة، على ترخيص من القضاء بـالرجوع في والحصول الذى يحول بين الوالد

ًفـضلا عـن أن مـا توخـاه ، كل مـا يفـضي إلى قطيعـتهما عن والامتناع ... الوالدين، لبر الشرعي بالواجب

 ،ومـن ثـم... الأرحـام، ينافيـه مواجهـة حالـة جحـود الأبنـاء، صـلة على انع، بالحفاظالمشرع من ذلك الم

 ًمصادمــا عذر يبيح له ذلك، هناك يكون منع القضاء من الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده، ولو كان

  ).من الدستور الثانية  المادةبذلك نص ً والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية؛ ومخالفا،لضوابط الاجتهاد

وخلـصت محكمـة الدرجـة الأولى ، :(...وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بقولهـا )١(

الرجـوع في الهبـة؛ وذلـك  المـانع مـن ولوجـود والطلب العارض لجهة الجحـود؛، قررت رد الادعاء: أن

أمـام محكمـة الاسـتئناف المدنيـة وبنتيجـة المحاكمـة ، من القـانون المـدني ،)٤٧٠(، ًسندا لأحكام المادة



  

)٢٠٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ذلــك الاجتهــاد القــضائي المقــارن قــد اصــطدمت بالاجتهــاد المقــرر محكمــة الــنقض لكــن

 فى الاسـتدلال يوجـب اًوفـساد ،وتأويله ،المصرية التي رأت في ذلك خطأ في تطبيق القانون

لعقد الهبة في إطـار  بالتنظيم التشريعي المقررة وص والقواعدْبحرفية النص متمسكة النقض؛

 نـــالاجتهاد القضائي المقارن في الوط ُوالمؤيد ببعض ،)١(لنافذالمدني المصري ا القانون

                                                                                                                                                    

 إلا أن هذا القرار قد تم نقضه بالقرار الصادر عن غرفة محكمة النقض طالبة ،...،صدر القرار بتصديق القرار

وذلك بتعليـل سـاقته غرفـة محكمـة الـنقض؛ وفـق ، )٢٠١٥/ قرار٩٠١أساس  ٨٤٦(،العدول بالقرار رقم

ًأن القيـد في الرجـوع بالهبـة سـندا  عـلى ًتأسيـسا ن الواهـب؛بأنه يجوز الرجـوع بالهبـة بالنـسبة لابـ: الآتي

وبتعليل رأتـه هـذه الغرفـة سـابقة أن ، )لذي رحم محرم(،إذا كانت، من القانون المدني ،)٤٧٠ م(،لأحكام

 ولا ينطبق عليـه القـول بأنـه لا يجـوز الرجـوع بالهبـة إذا ،وإنما عصبة بالنفس، الابن ليس من ذوي الأرحام

القــرار ، اجتهــادات الهيئـة العامــة لمحكمـة الــنقض الـسورية،  نقـض مــدني سـوري،)رمرحـم محــ(،كانـت

ــــــم ــــــاس، )٣٢١(،رق ــــــاريخ، )٧٠٠(،أس ــــــوري، )٢٨/٩/٢٠١٤(،ت ــــــدني س ــــــض م ــــــرار ، نق الق

ــوري،)٨٤٦/٩٠١/٢٠١٥(،رقــم ــدني س ــوق نقــض م ــنقض ،  منط ــة ال ــة لمحكم ــة العام اجتهــادات الهيئ

 -محكمـة الـنقض الـسورية  سجلات، )٢١/٩/٢٠١٨(،ج بتاريخ ، )٤٤(،القرار، )٨٢(،أساس، السورية

  .أطلس القانون

الرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم  بأحقيـة  محكمـة الـنقض المـصرية؛ معتـبرة الحكـمَّعـبرت عنـه فقد )١(

سـالفة الـذكر  ،)ه(،الفقـرة حكـم أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من:( بقولهاالمحرم يستوجب النقض

 الـرحم قرابـة ضـمن تـدخل لا بأبيـه  تربطـهيالتـ نبـالا صـلة أن  إلىاً اسـتنادبحيث يجوز الرجوع فيهـا

 الأحكـام الموضـوعية في المـدني القـانون  اسـتمد منهـايالتـ  لقواعد الشريعة الإسـلاميةاقًطب ؛المحرمية

 وهـو مـا لا يجـوز متـى ، لعمومه بغير مخصصاً وتخصيص،ٍ لمطلق النص بدون قيدادً فإنه يكون تقيي؛الهبة

البحث إنما يكون عنـد غمـوض الـنص أو   لأن محل هذا؛ فلا محل للخروج عليها؛ً جلياًن النص صريحكا

 المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ي وإذ خالف الحكم الابتدائ،وجود لبس فيه

أن الطـاعنين  إلى اًاسـتناد ؛الـسادسة الخمسة الأول ومـورث ضده فى الرجوع عن الهبة لأولاده الطاعنون



 

)٢٠٨٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 .)١(...) ،لمحكمة النقض السورية َّاجتهاد الهيئة العامة الناقض(،العربي

ًرا:  ابر ا  ا   عّا   وي ا ا
ا،) ار  و ا ا.(  

الهبـة (،والاجتهاد القضائي المقـارن عـلى معيـار اللـزوم، َّستقرت محكمة النقض المصريةا

َّ؛ كأساس للغاية من منع الوالدين من الرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم)لازمة َّ صـلة (،ٍ

ــرحم َّذي الــرحم  بغــير الــتراضى مــع لا يجــوز للوالــدين الرجــوع في الهبــة، ؛ ومــن ثــم)ال

مـن  اًمطلقو،  بغير تخصيصاً قد جاء عام،)هـ(،نص الفقرة: ؛ باعتبار أن...)،الأبناء(،َّالمحرم

                                                                                                                                                    

حم َّ الــرويالمقــصود مـن ذ أن بحـسبان نفــة البيـانآ ،)ـهـ(،الفقــرة ليـسوا ضـمن المعينــين بتطبيـق أحكـام

 فإنـه ..، لا يـدخل ضـمنها الأبنـاء؛ ومـن ثـم، والخـالات، والأخـوال، والعـمات، أولاد الأعمام:م همَّالمحر

 ،)ويـستوجب نقـضه،  بـما يعيبـه؛طـأ فى تطبيقـهوأخ، ًيكون فضلا عن فساد فى الاستدلال قد خالف القانون

  ).٢٨/٩/٢٠١٤( ،تاريخجلسة ب، )ق٧٠/ ٢٤١٢( ،الطعن رقم ،)دائرة مدنية( ،محكمة النقض

 الأولاد بـأن مـستقر القضائي الاجتهاد أن(: وذلك في معرض اجتهادها الناقض للاجتهاد السابق بقولها)١(

 المواريث لنظام وليس ،الإسلامية الشريعة لأحكام سيرهاتف في يعود والتي ،)المحرمية الرحم(،قرابة هم

 ،)١٢٤٧/١٩٩٩(،رقـم القـرار فكـان المحرميـة؛ عـن ًبعيـدا الأبعـد ثم الأقرب، القرابات بحسب قسم فيما

 والأبنـاء ،علـوا مهـما الآبـاء عـلى ،)محـرم رحم(،لذي الهبة في الرجوع يجوز لا :أنه المبدأ تضمن والذي

 لـدى العامة الهيئة قرار وأن ،)١٢٢٤/١٩٨٠(، رقم القرار وكذلك ،...)،والأخوال ،موالأعما ،تنقلوا مهما

 نــص إعــمال عــلى أكــد حيــث ؛)٢٤/٥/٢٠١٠ أســاس بتــاريخ  ١٦٠٦قــرار١٨٢ (،رقــم الــنقض محكمــة

 هـو الابـن بأن نهجت بأنها يقطع مما بالهبة له الموهوب الابن تصرف معرض في ـه فقرة، )٤٧٠(،المادة

، العامـة لمحكمـة الـنقض الـسورية الهيئـة اجتهـادات، نقض مدني سـوري، ...)،المحرمية حمالر قرابة من

ــــــرار ــــــم الق ــــــاس،)٣٢١(،رق ــــــاريخ، )٧٠٠(، أس ــــــوري، )٢٨/٩/٢٠١٤(،ت ــــــدني س ــــــض م ، نق

العامــة لمحكمــة الــنقض  الهيئــة اجتهــادات، منطــوق نقــض مــدني ســوري، )٨٤٦/٩٠١/٢٠١٥(،القــرار

 - الـنقض الـسورية محكمـة سجلات، )٢١/٩/٢٠١٨(، بتاريخ ج ،)٤٤(،القرار ،)٨٢(،أساس ،السورية

  .القانون أطلس



  

)٢٠٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قرابـة مـن  يسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بـالموهوب لـه :؛ وبالتالي قيدأي

ًوقـع في دائـرة الاجتهـاد المبـاح شرعـا ال، ً؛ إعمالا لمعيـار اللـزوم في الهبـاتالرحم المحرم

وأيدها كـذلك الاجتهـاد القـضائي  ،)١( ما أكدته محكمة النقض المصريةوهذا، ...لولي الأمر

 .)٢(المقارن

ٍلكــن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد رأت أن معيــار اللــزوم مفــض إلى عــدم الارتبــاط بــين 

 منـع الوالـدين مـن الرجـوع في المتوخـاة مـنوالغايـة  ،)هــ(،الوسيلة التي أوردها نص الفقـرة

التـي  المـساواة بـين الـواهبين : بمبـدأُّليخُـبـل و، )صـلة الـرحم(،َّحـرمَّالهبة لذوي الرحم الم

َّالرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم ع ووقـَّكما أن مجـرد  غير سبب موضوعي،بتماثل مراكزهم ت

                                                        

ًكان نص هذه الفقرة قـد جـاء عامـا  ولما:(... المقرر في قضاء محكمة النقض أنه، :(...بقولهاوذلك  )١(

ًمطلقا بغير قيد؛ فيسرى على جميع الهبـات التـي تـربط الواهـب فيهـا بـالموهوب لـه قرابـة ، بغير تخصيص

المحرمين؛ إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهي صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها؛ فلا الرحم و

ً لمـا كـان ذلـك، وكـان المقـرر شرعـا أن أبنـاء -يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له 

ً يعتبرون رحما محرماالابنوبنات  وع في الهبـة دون أن النظر وقضى بأحقيتها في الرج خالف هذا وقد... ،ً

، ًومخالفـا للثابـت بـالأوراق جـره ذلـك إلى مخالفـة القـانون، ...يكون بالأوراق ما يفيد التراضي  على ذلك

  ،جلـسة بتـاريخ ،)ق٨٣/ ١٦٤٨٣(، الطعن رقـم ،)مدنية دائرة(،النقض محكمة، ...)،والخطأ في تطبيقه

)١٥/٢/٢٠١٥.(  

 محكمـة ،)١٤/٦/٢٠١٥(،بتـاريخ، )٢٠١٥/ هيئـة مدنيـة/٢٥٣٠(،محكمـة التمييـز الاتحاديـة قرار )٢(

ــز ــة التميي ــز(،الكويتي ــاريخ٢/تجــاري ،)٦٩٨/٢٠٠٤(،رقــم التميي ــسة بت ــة، )٢/٣/٢٠٠٥(، جل  محكم

 نقـض مـدني ،)١٧/٤/٢٠٠٨(، جلـسة٤/تجـاري ،)١١٧٢/٢٠٠٦(،رقم طعن تمييز ،الكويتية التمييز

، )٧٠٠(،أســـاس، )٣٢١(،القــرار رقــم، اجتهــادات الهيئــة العامـــة لمحكمــة الــنقض الـــسورية، ســوري

  .)٨٤٦/٩٠١/٢٠١٥(، رقمالقرار، نقض مدني سوري، )٢٨/٩/٢٠١٤(،تاريخ



 

)٢٠٨٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 دون الاقتـصار عـلى مـنهج لا يقتـضي ، الأمـرً في دائرة الاجتهاد المبـاح شرعـا لـوليَّالمحرم

  .)١(د عليها الاجتهادمسائل ظنية يرباعتبارها  آخر؛

                                                        

)١(       را ا أ  اُمقررة أن النص المطعون يخل بالمبادئ الدسـتورية بقولهـا و): وحيـث

حـم محـرم، وقـد ورد هـذا ي رومن القانون المدني، منع الرجوع في الهبـة لـذ ،)هـ/٥٠٢(، المادةإن نص

 واستقى المـشرع هـذا المـانع مـن المـذهب ،النص بصيغة عامة ومطلقة، ليشمل هبة أي من الوالدين لولده

ًالحنفي، منتهجا بذلك نهجــا مخالفــا لاجتهاد باقي المذاهب الإسلامية، ً غايـة  ًمعللا ذلك المـانع بتحقـق ً

يـرفض طلـب ( ر المـشرع نـص تلـك المـادة بعبـارةَّ وقـد صـد،في صـلة الـرحم ممثلـة من الهبـة، الواهب

ومـؤدى ذلـك أن الـنص المطعـون فيـه، وإن وقـع في  ،)...الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتيـة

 - في حـدود نطاقـه المطـروح في الـدعوى المعروضـة -ًدائرة الاجتهاد المبـاح شرعـا لـولي الأمـر، إلا أنـه

ًد، ويرهقه من أمره عسرا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمـر يجعل الوالد الواهب في حرج شدي

ًعتيا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عـن إقالتـه مـن الهبـة، إضرارا  ّ

  والامتنـاع عـن كـل مـا...ًضاربا عرض الحائط بالواجب الـشرعي لـبر الوالـدين، والإحـسان إلـيهما،... به،

 صـلة الأرحـام، عـلى المـشرع مـن ذلـك المـانع، بالحفـاظ توخاه ما أن عن ًفضلا ،إلى قطيعتهما يفضى

من الترخيص للوالـد بـالرجوع في هبتـه  يكون منع القضاء ؛ ومن ثم،...ينافيه مواجهة حالة جحود الأبناء،

 للـشريعة الكليـة والمقاصـد ،الاجتهـاد ًمـصادمــا لـضوابط عـذر يبـيح لـه ذلـك، هنـاك كـان لولده، ولـو

 أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، :دى ذو،  ...من الدستور ) ٢م(،نص ًومخالفا بذلك الإسلامية،

التي أوردها في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المـساواة  ًفضلا عن عدم ارتباط الوسيلة 

 ...).،  وذلك لغير سبب موضوعي... الترضية القضائية،بين الواهبين المتماثلة مراكزهم في الحصول على



  

)٢٠٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
 أ ا ا ا  عو اي ا ا  

ا را  د ار اإط   

التنظـيم   أسـس المبـادئ التـي تكفـل تلـك المحكمة الدستورية العليا العديد منحكم َّكرس

الأصــل في ســلطة المــشرع في موضــوع تنظــيم  كــانو ،:(...مقــررة ؛عقــد الهبــةل التــشريعي

يـسنه مـن قـوانين بـاحترام  فيما يلتزم المشرع  والحريات أنها سلطة تقديرية، إلا أن،الحقوق

ُالأطر الدستورية لممارسته اختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظـيم للحقـوق، لا يجـوز 

 لا بقيــود محتواهــا و انتقاصــها، ولا أن يرهــقأن يــصل في منتهــاه إلى إهــدار هــذه الحقــوق أ

ًالقانونية التـي نظـم بهـا المـشرع موضـوعا  النصوص تنفصل ألا يفترضو ...،فاعليتها تكفل

ًمحددا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل المؤدية إليهـا، منطقيــا،  ً

     -: التشريعي التي تتمركز فيما يليوتتضمن تلك الإشارة أسس التنظيم   ؛)ً واهنــاليسو

أو : ا  ا ا   ق أنم  ةد  داا
  : ر  اه وا؛

ُحصر المشرع المصري الأحكـام الموضـوعية  أو للمـسائل التـشريعي في التنظـيم فلـسفته َ

ٍه فقهـي واحـد؛اتجـا بعقد الهبـة في نطـاق المتعلقة  مـن ،)هــ/٥٠٢(،المـادة بنــص فكـرس ٍ

ًلذوي الرحم المحـرم؛ معتمـدا نظريـة  من منع الرجوع في الهبة تضمنه فيما ؛المدني القانون َّ َُّ

، الإسـلامي المذاهب في الفقه باقي لاجتهاد ًمخالفــا ًنهجــا بذلك ًمنتهجا الحنفي، المذهب

المـانع  ذلـك ًالاجتهـاد الفقهـي؛ معلـلا دائـرة طـاقفي ن التـي تقـع جملة المـسائل مع أنها من

 فيـسرى عـلى جميـع ؛ا بغـير قيـدًا بغـير تخـصيص، مطلقـً عام- هذه الفقرة قد جاء نص:(بأن

 هبـة الوالـد : ومنهـا، والمحروميـة،الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابـة الـرحم

 الـرحم بـصدور الهبـة ذاتهـا، فـلا وهـو صـلة غرض الواهب منهـا ذ هي لازمة لتحقيق؛ إلولده

خراج هبـة الوالـد إ أمـا القـول بـ، لـه–يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهـوب 

 التـي الإسـلامية ا لقواعد الشريعةً طبق؛ بحيث يجوز الرجوع فيها؛)هـ(،لولده من حكم الفقرة



 

)٢٠٩٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ص َّا لمطلـق الـنًيكـون تقييـداستمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة، فإنـه 

 .)١()...،وهو ما لا يجوز ا لعمومه بغير مخصص،ًوتخصيص ،بدون قيد

 أوضـحت التـي ،)٢(الدسـتورية العليـا لمحكمـةل القـضائي الاجتهـاد انتقـدها التـي الفلـسفة وهي

للوالـد بـالرجوع في  الترخـيص مـن القـضاء منع مدى مخالفة فلسفة المشرع في ودعائم ،أسس

، ً، ولو كان هنـاك عـذر يبـيح لـه ذلـك، مـصادمــا لـضوابط الاجتهـاد)ي رحم محرموذ(،دههبته لول

  .)٣(...ًومخالفا بذلك نص المادة الثانية من الدستور الإسلامية، والمقاصد الكلية للشريعة

                                                        

 حكـم ،)١/٤/٢٠١٨(،جلـسة، ) ق٣٦٦٨/٨١(،الطعـن رقـم، الدائرة المدنية، حكم محكمة النقض) ١(

، جلـــسة ،)قـــضائية ٣٩  لـــسنة١٨١(،الطعـــن رقـــم، الـــدائرة المدنيـــة، محكمـــة الـــنقض المـــصرية

   ).٢٥/١٦٦٥(،المجلد، المكتب الفني لمحكمة النقض ،)٢٩/١٠/١٩٧٤(

وحيث إن نـص :(... ي الرحم المحرم؛ بقولهاولانتقاد فلسفة عدم جواز الرجع في الهبة لذ أشارتإذ ) ٢(

النص بـصيغة   من القانون المدني، منع الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، وقد ورد هذا)هـ/٥٠٢(،المادة

ع هـذا المـانع مـن المـذهب الحنفـي، ِّواسـتقى المـشر، من الوالدين لولده هبة أي ليشمل ومطلقة؛ ،عامة

ًمنتهجا بذلك نهجــا مخالفــا لاجتهاد باقي المذاهب الإسلامية؛ معللا ذلك المانع بتحقق ً ً غاية الواهب من  ً

 يرفض طلـب الرجـوع في الهبـة "َّوقد صدر المشرع نص تلك المادة بعبارة، في صلة الرحم ممثلة الهبة،

ْنهـى القـضاء: ، ممـا مـؤداه"...إذا وجد مانع من الموانع الآتية عـن بحـث الأعـذار التـي قـد تحـل بالوالـد  َ

 عليهــا الأمثلــة التـي ورد الـنص الأعــذار مـن بـين وتـستدعى رجوعـه في الهبــة، وإن كانـت تلـك، الواهـب

الموهوب له بـما يجـب عليـه نحـو الواهـب، أو نحـو أحـد أقاربـه،  يخل أن "ومن ذلك ...،)٥٠١م(،في

ًلال جحودا كبيرا من جانبه، أو أن يصبح الواهب عاجزا عـنهذا الإخ بحيث يكون ً أن يـوفر لنفـسه أسـباب  ً

 على نفقة من القانون عليه يفرضه بما الوفاء على قادر غير يصبح أو الاجتماعيةبما يتفق مع مكانته  المعيشة

 ...).الغير

)٣(           ا  ى ا را ا للـشريعة والمقاصـد الكليـة، ضوابط الاجتهـادلـ وأو 

، :(...الحـالي بقولهـا المـصري الدسـتور المـادة الثانيـة مـن مخالفتهـا لـنص وكـذلك أبعـاد ،الإسـلامية

 في - أنـه إلا الأمـر، لـولي ًشرعـا المبـاح الاجتهاد دائرة في وقع وإن فيه، المطعون النص أن :ذلك ومؤدى



  

)٢٠٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًم :    رطا اري  أن اا  ُ  ًاا      وا،   وا
،ا ًاو    عق ات، اوا:  

ــوام ــك أن ق ــو َّلا ش ــصرية ه ــدين :الأسرة الم ــلاق ،ال ــة، ،والأخ ــما والوطني ــلاق َّأن ك  ،الأخ

ُّلهـا، يعـد والتمكـين عليهـا والحفـاظ والتقاليـد، ،والقيم  بـسلطاتها الدولـة عـاتق عـلى ًالتزامـا ُ

فـإن (،َّومـن ثـم، التـشريعية الـسلطة عـلى دًاقي ذلك وغدا َّوالهيئة الاجتماعية ككل، المختلفة،

 بـالرجوع القـضاء مـن تـرخيص على والحصول ،الوالدين أو أحدهما بين يحول َّالنص الذي

 إلــيهما، والإحــسان الوالــدين، لــبر الــشرعي بالواجــب الحــائط عــرض ًضــاربا الهبــة، في

 أن عـن ًفـضلا ،هماقطيعت إلى يفضى ما كل عن والامتناع معصية، غير في وطاعتهما وصلتهما،

 جحـود حالـة مواجهـة ينافيـه الأرحـام، صلة على بالحفاظ المانع، ذلك من المشرع توخاه ما

 ًالإسـلامية، ومقوضـا للـشريعة الكليـة ًيكـون مـصادما لمقاصـد ؛)لوالديهم وعقوقهم الأبناء،

   .)١(َّوالمبادئ الدستورية العامة التي تقوم عليها ،الأسرة المصرية لأساس

                                                                                                                                                    

 أمـره مـن ويرهقـه شـديد، حـرج في الواهـب الوالد يجعل - المعروضة الدعوى في المطروح نطاقه حدود

 المـال لاسـترداد أحوجتـه ظـروف بـه ألمت ما إذا ّعتيا، العمر من بلغ أن بعد الحاجة لمذلة ويعرضه ًعسرا،

 المطعـون بـالنص الـوارد المـانع ذلك في ًمستغلا به، ًإضرارا الهبة، من إقالته عن الابن وامتنع الموهوب،

 الحـائط عـرض ًضـاربا الهبة، في بالرجوع القضاء من ترخيص على والحصول والدال بين يحول الذى فيه،

 كـل عـن والامتنـاع معصية، غير في وطاعتهما وصلتهما، إليهما، والإحسان الوالدين، لبر الشرعي بالواجب

 فيـهينا الأرحـام، صلة على بالحفاظ المانع، ذلك من المشرع توخاه ما أن عن ًفضلا ،قطيعتهما إلى يفضى ما

 بـالرجوع للوالـد الترخـيص من القضاء منع يكون ثم ومن ،لوالديهم وعقوقهم الأبناء، جحود حالة مواجهة

 للـشريعة الكليـة والمقاصـد الاجتهـاد لـضوابط ًمـصادمــا ذلـك، له يبيح عذر هناك كان ولو لولده، هبته في

  .)...،الدستور الحالي من الثانية المادة نص بذلك ًومخالفا الإسلامية،

 أن المحكمـة هـذه قـضاء في المقـرر إن وحيـث ...:(   ا ار ا أا    و )١(

 وتزكيهـا ،تعززهـا بـل الجماعة، بها تؤمن التي التقاليد عنً انعزالا أو ًبعيدا تعمل لا والخلقية ،الدينية القيم



 

)٢٠٩٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ً: ا  ن لو  ،ة و  ا   
 أو  ال؛ أا إ ُ   ر، و اره، إء إو 

  :اق  اوان

نــص  بـشأن عـدم دسـتورية َّدعمت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الماثـل؛

َّلـذوي الـرحم  الهبـة الرجـوع في منـع فـيما تـضمنه ؛ من القـانون المـدني،)هـ/٥٠٢(،المادة

َّالمحرم القـانون  في عقـد الهبـةل التنظـيم التـشريعي  أسـسالمبـادئ التـي تكفـل مـن العديدب ،ُ

                                                                                                                                                    

 ،الدين الأسرة قوام :منه ،)١٠م(في  ورالدست جعل ذلك؛ أجل ومن مقوماتها، ويرعى ،حدودها يصون بما

 بـسلطاتها الدولـة عـاتق عـلى ًالتزامـا ،...والتقاليـد، ،والقـيم ،الأخـلاق جعـل كـما والوطنية، ،والأخلاق

 أنـه؛ ذلـك بها، يخل ًتشريعا تسن أن لها يجوز فلا التشريعية السلطة على ًقيدا ذلك وغدا ،...المختلفة،

 الحقــوق تنظــيم موضــوع في المــشرع ســلطة في الأصــل كــان وإن ،الدســتور مــن ،)٩٢م(،لــنص ًوفقــــا

 الدسـتورية ُالأطـر بـاحترام قـوانين مـن يـسنه فـيما يلتـزم المـشرع أن إلا تقديرية، سلطة أنها والحريات

 إهـدار إلى منتهـاه في يـصل أن يجـوز لا للحقوق، تنظيم كل أن كذلك يراعى وأن اختصاصاته، لممارسته

 معـه يـضحى الـذي الأمـر فاعليتهـا؛ تكفـل لا بقيـود محتواهـا يرهـق أن ولا منها، اصالانتق أو الحقوق هذه

وحيث إن الـسلطة التـي ؛ ...من الدستور) ٩٢، ١٠(،لنصي المادتين ًأيضا ًمخالفا ...عليه المطعون النص

 فرضـها تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها، إلا أن القيود التـي قـد ييملكها المشرع في مجال

 ،أو مـؤثرا في محتواهـا بـما ينـال منهـا ...العدوان المحتمل عليها، الدستور لصون هذه الحقوق من صور

 من ا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكناً حيويًومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالا

عليـه أدخـل إلى  ا مجانبا لتنظيمه، وعدوانازاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامه

ا ًيجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المـشرع موضـوعا محـدد لا كذلك ،مصادرته أو تقييده

ومـرد  ، معتـبرةمـصلحة عامـة لإشـباع عن أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلا إليها، وموطئا

 بعينهـا أغـراض مرماه إنفاد بل ،مقصودا لذاته فراغ، ولا يعتبر عن يصدر لا ذلك، أن كل تنظيم تشريعي

أداة   باعتبـاره؛ا للمصلحة العامـة التـي أقـام المـشرع عليهـا هـذا التنظـيمًيتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطار

  ....)،تحقيقها، وطريق الوصول إليها



  

)٢٠٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

حـق (،ُأن البنـد المطعـون فيـه يهـدر أحـد أهـم الحقـوق الدسـتورية؛ فاعتمدت عـلى المدني

ــار أن هــذا؛  )التقــاضي  للنــاس المقــررة العامــة الحقــوق مــن شرعتــه، أصــل في قالحــ باعتب

 القانونيـة مراكـزهم وتتكافـأ بـل إليـه، النفاذ مجال في بينهم فيما يتمايزون لا ،َّومن ثم، ًجميعا

َيدعونها التي بالحقوق الإخلال ِّلرد سعيهم في ثـم  بهـا؛ ومـن ترتبط التي مصالحهم ولتأمين ،َّ

 في بـالرجوع للوالـد الترخيص من القضاء منع يكون -ية  على حد تعبير المحكمة الدستور–

 عـلى التقـاضي حـق ذلك، أحد مسارات إهدار مبـاشرة له يبيح عذر هناك كان ولو لولده، هبته

لطبيعتـه؛ وهـو مـا  منافيـة لفحـواه بعوائــق ًإرهاقـا، ًوتقزيما لنطاقه في أحوال بـذاتها، فئة معينة

ًيعد عملا كـما ، الحقـوق عـلى العـدوان لبقـاء ويكـرس إهـداره، إلى ينحـل للدسـتور ًمخالفا ُ

 التـي الأضرار لجـبر عليهـا الحـصول أجـل مـن المتقاضـون يناضـل التي النهائية يهُدر الغاية

 .الحقوق تلك على العدوان جراء من أصابتهم

 دسـتورية عـدم بـشأن ؛الماثل حكمها في  المصريةالعليا الدستورية المحكمة تخالف ولم

 والتـشريعي ،القضائي الأصل العام للاجتهاد، القانون المدني من ،)هـ/٥٠٢م(،المادة نـص

 .)١(والأمم المتمدنة ،العربي للوطن المقارن

                                                        

 بإهــدار حــق التقــاضي في شــأن تــدعيم منطــوق حكمهــا  ا ار ا أا  و )١(

 بحـق - تحديـده الـسالف النطـاق في -عليـه المطعـون الـنص بـإخلال النعـي عن إنه وحيث ،:(...بقولها

 القــضاء مــن تــرخيص عـلى الحــصول في محــرم، رحـم ذي لغــير الــواهبين مـن غــيره دون لولــده، الواهـب

 حـق التقاضي " أن من ،)٩٧( ،المادة في الدستور عليه نص ما فإن العذر، توافر عند الهبة في بالرجوع

 للنـاس المقـررة العامـة الحقـوق مـن شرعتـه، أصـل في الحق هذا أن على َّدل قد " للكافة ومكفول مصون

 الإخـلال لـرد سـعيهم في القانونية مراكزهم تتكافأ وإنما إليه، النفاذ مجال في بينهم فيما يتمايزون لا ًجميعا

 فئـة على التقاضي حق مباشرة قصر أن مؤداه مما بها، ترتبط التي مصالحهم ولتأمين يدعونها التي بالحقوق

 للدستور ًمخالفا ًعملا يُعد إنما لطبيعته، منافية بعوائـق إرهاقه أو بذاتها، أحوال في منه الحرمان أو بينهم من



 

)٢٠٩٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ًأ أن: را واة اطا أ  ُ نمة ار   أ رق  د، 
 ،اق  ن  ا، وا، ل وأً ،ا  ،وات
   :ا ر ا  وات

 دســتورية عــدم بــشأن ؛الماثـل  المــصريةالعليــا الدســتورية المحكمـةكـرس منطــوق حكــم 

القـانون؛ باعتبـاره  أمـام المـواطنين مـساواة لمبـدأ ،القـانون المـدني مـن ،)هـ/٥٠٢م(،نـص

الاجتماعـي،  والـسلام ،لللعـد ًوأساسـا ،اختلافهـا عـلى والحريات ،َّدستورية للحقوق ركيزة

بـل اعتبرتـه ، دعـائم التنظـيم التـشريعي لحـق الرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم وأحد

 ًوقيـدا ،المتماثلـة القانونية المراكز بين تميز لا التي المتكافئة القانونية الحماية لتقرير وسيلة

 .الحقوق تنظيم مجال في للمشرع التقديرية السلطة على

 في شـأن تـدعيم منطـوق حكمهـا بإهـدار  ا ار ا      أ ا     و

 مـن ،)هــ/٥٠٢م(،؛ فاعتبرت أن نــصعقد الهبةل التنظيم التشريعي  أسسالمبادئ التي تكفل

المـساواة بـين (،للأفـراد أهـم الحقـوق الدسـتورية يهُـدر أحـد المطعون فيه، القانون المدني

 شروط وفــق تتحــد التــي القانونيــة المراكــز بــين ييــزالتم إلى ؛ وإهــداره يــؤول...)المــواطنين

 .القانون أمام خلالها المواطنون يتكافأ موضوعية

ـــم ـــي حـــددها، ومـــن ث ـــع الرجـــوع في الهبـــة الت  فـــإن التنظـــيم التـــشريعي بخـــصوص موان

ــع القــضاء مــن : والمتــضمن ،فيــه المطعــون ،المــدني القــانون مــن ،)هـــ/٥٠٢م(،بــنص من

                                                                                                                                                    

 دون ـهأبوابـ غلـق فـإن ثـم، ومـن إليـه، الارتكـان في ســواء الكافة وجعل الحق، هذا تنظيم إلا يجز لم الذي

 وعـدم يطلبونهـا، التـي الحقـوق عـلى العـدوان بقاء ويكرس إهداره، إلى ينحل إنما منهم، فريق أو أحدهم

 الحـصول أجـل مـن المتقاضـون يناضـل التـي النهائيـة الغايـة باعتبارهـا القـضائية؛ الترضية على حصولهم

  ..)..،الحقوق تلك على العدوان جراء من أصابتهم؛ التي الأضرار لجبر عليها؛



  

)٢٠٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُ ينـافي المبـادئ عـذر يبـيح لـه ذلـك، هنـاك هبته لولده، ولو كانالترخيص للوالد بالرجوع في 

 .)١(الدستورية المقررة

 بـشأن ؛ الماثـلالعليـا الدسـتورية المحكمـةوبهذا التحديد الدقيق المشمول بمنطوق حكـم 

 التـشريعي للتنظـيم العـام تكون قد رسـمت الإطـار، مدني ،)هـ/٥٠٢م(،نـص دستورية عدم

  . م الاجتماعييعزز السلا ،بشكل متكامل

                                                        

بـشأن تـدعيم منطـوق حكمهــا بإهـدار مبـدأ المـساواة بــين   ا ار ا  أا    و )١(

 المحكمـة هـذه قضاء إن وحيث، :(...بقولها، المواطنين؛ باعتباره أحد أسس التنظيم التشريعي لعقد الهبة

ــد ــرى ق ــلى ج ــدأ أن ع ــساواة مب ــواطنين م ــام الم ــانون، أم ــه المنــصوص الق ــن ،)٥٣( ،في علي ــتور م  الدس

ــه ،)٢٠١٤(،الحــالي ــاتير ورددت ــصرية الدس ــة الم ــا، المتعاقب ــسبانه جميعه ــزة بح ــية ركي ــوق أساس  للحق

 في والحريــات ،الحقــوق صــون غايتــه الاجتماعــي؛ والــسلام ،للعــدل ًوأساســا ،اختلافهــا عــلى والحريــات

 المتكافئـة القانونيـة الحمايـة لتقريـر وسـيلة باعتبـاره ممارستها؛ تقيد أو منها تنال التي التمييز صور مواجهة

 في المـشرع يملكهـا التـي التقديريـة الـسلطة عـلى ًوقيـدا المتماثلـة، القانونية المراكز بين فيها تمييز لا التي

 شروط وفق تتحد التي القانونية المراكز بين التمييز إلى تؤول أن بحال يجوز لا التي الحقوق، تنظيم مجال

 حمــأة في ســقط ؛ذلـك عــلى المـشرع خــرج فـإن ؛...القــانون أمـام خلالهــا طنـونالموا يتكافــأ موضـوعية

  .)...،الدستورية المخالفة



 

)٢٠٩٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 اا ا:  
 ّ واَا  عوي اِ ا   

ُالهبـة لـذوي الـرحم المحـرم بعـض  يتفرع عن حق الأبوين في الرجوع عـن   الإشـكاليات   َّ

عـن الهبـة  الأبـوين في الرجـوع حق ُ؛ ويبنى عليها الاضطراب فيطبيعتهالعملية في وصفه أو 

ًالمحـرم أيعـد ذلـك الحـق تـصرفا قانونيـا تكفـي الإرادة المنفـردة لإثبـات رغبـة َّلذوي الرحم  ًُ ُ

ًالواهب في الرجوع عنه أم إجراء قضائيا  .رفع دعوى قضائية؟ يستدعي ً

ــانون المقــارن  ــتهج الق ــصري–ان ــدني الم ــلاف القــانون الم ــي تــأثرت ،  بخ والقــوانين الت

ــة المطلقــة للوالــدين في ا-بمنهجيتــه  ــة الــرحم  فلــسفة الحري ــة لــذوي قراب َّلرجــوع عــن الهب

 أو اشـتراط العـذر المقبـول أو القـضاء ُالمحرم بالإرادة المنفردة بلا اشتراط قيد اللجـوء إلى

ــف ــى التوق ــلى حت ــا ع ــوب رض ــه الموه ــرحم ذي(،ل ــيص ،)المحــرم ال ــه للترخ ــك في ل  ذل

حمايـة  وذلـك – عـلى سـبيل الحـصر –إلا في الحـالات التـي نـص عليهـا القـانون ، الرجوع

َّوتوفيرا لبعض الضمانات من الأضرار التي قد تلحقهـم مـن تـصرفات ذوي الـرحم ، للوالدين ً

 .)١(غير المسئولة في أموالهم ،)الأبناء(،ُالمحرم

و : تا  ن أممرن اــربي ا ــوطن الع  في ال

 مـــدني ٥٣٧/١ م، مدونـــة حقــوق عينيـــة مغـــربي٢٨٣/١ م،  أسرة جزائـــر٢١١م(،العــربي

ــار رجــوع الوالــدين، ...)،أسرة قطــري  ٢٠٣م، كــويتي ــة لــذوي الــرحم عــن عــلى اعتب  َّالهب

المنفـردة لإثبـات  الإرادة وتتكفـي، ًقانونيـا يقـع في اختـصاص جهـة التوثيـق ًتصرفا ،ُالمحرم

ـــه؛ ـــأثرة رغبـــة الواهـــب في الرجـــوع عن الفقـــه  الفقهـــاء في جمهـــور بفلـــسفة ذلـــك في مت

الوالـدين للهبـة  اسـترداد حـق أساس في ،...)وا ،وا، ا(،الإسلامي

                                                        

دوريـة داخليـة ، الغرفـة الوطنيـة للمـوثقين، مقال منشور بمجلـة الموثـق، عقد الهبة، مصطفى لعروم/  أ)١(

  .جمهورية الجزائر ،)١٩٩٩نوفمبر (،صدرت بتاريخ، )٨/٢١(،العدد، متخصصة



  

)٢٠٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّمن ذوي الرحم المحرم؛ والتي عولت ، ومـن ثـم. )١(على الإرادة المنفردة؛ كأساس للاسترداد َُّ

ُلا ينتقــل حــق بــالرجوع عــن الهبــة لــذوي الــرحم المحــرم مــن الأب أو الأم المبــاشرين إلى  َّ

قبل دعوى الورثة مطالبة باسترداد الهبة التي وهبهـا الوالـدان أو أحـدهما لا ت: الورثة؛ وبالتالي

ًحقا شخصيا بحتا لا ينتقل للورثة بوفاة الواهب باعتبارها  بمجرد الوفاة؛- حال الحياة - ً ً  . 

       ا طا  رنا د ااء ابفلـسفة كـذلك فقـد تـأثر هـو، و 

ُحـق الرجـوع عـن الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم  فـاعتبر  الإسـلامي؛الفقه جمهور الفقهاء في َّ

ــا يقــع في اختــصاص جهــة التوثيــق ًتــصرفا  أو القــضاء دون اشــتراط قيــد اللجــوء إلى، ًقانوني

 ،)المحـرم الـرحم ذوي(،لـه الموهـوب رضـا عـلى حتـى التوقـف أو اشتراط العذر المقبول

)٢ (الرجوع ذلك في له للترخيص
بحكمهـا  المـصرية العليـا الدسـتورية بخلاف المحكمـة  – 

ًوتحديــدا ، حتــى وإن وافقــه بعــض الاجتهــاد القــضائي المقــارن في الــوطن العــربي -الماثـل 

                                                        

 مصطفى/ د ،)٣٨-٣٦(،مرجع سابق،  دراسة مقارنة-ِالرجوع في الهبة : جمال الدين طه العاقل/ د. أ)١(

 دار مجلـة، المـدني المـصري والقـانون الإسـلامي الفقـه بـين الرجـوع في الهبـة :االله عبـد الحميـد عبد

  .القاهرة، دار الإفتاء المصرية :نشر ،)٢٠١٠(،تاريخ ،)٣/١٢٧(،ع ،المصرية الإفتاء

، )٣٦٧٩٩٦( ،رقـم الملف ،والمواريث الشخصية الأحوال غرفة ،الجزائرية قرار المحكمة العليا )٢(

محكمـة ، )٢٠٠٧(،منـشور بتـاريخ، )١/٤٤٩(،العـدد، مجلـة المحكمـة العليـا، )١٤/٦/٢٠٠٦(،بتاريخ

ــة ــنقض المغربي ــاكم ،)١٠/٩/٢٠٠٣(،ال ــة المح ــة ،)٣١٠ ص /١٣٤/٢٠١٢ -١٣٣(ع ،مجل  محكم

 محكمة التمييز ،)٢/٣/٢٠٠٥(، جلسة بتاريخ٢/تجاري ،)٦٩٨/٢٠٠٤(،رقم التمييز(،التمييز الكويتية

 ،)١٤/٥/٢٠١٣(جلسة بتاريخ ،)٤٦/٢٠١٣(،والتجارية ،الدائرة المدنية: القطرية

  ).  ١٤/٦/٢٠١٥(، ج، )٢٠١٥/الهيئة المدنية/ ٢٥٣٠(، محكمة التمييز الاتحادية العراقية قرار



 

)٢٠٩٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ــة للمحكمــة العليــا الجزائريــة انتهــى الاجتهــاد  فقــد ،ومــع ذلــك، )١(الغرفــة التجاريــة والبحري

 الموقــف إلى توحيــد ا  ا اا  افالقــضائي 

ــن حــق القــضائي ــة م ــررة، الرجــوع في الهب ــردة للواهــب وحــدها : ًمق ــلإرادة المنف اســتناده ل

للأبـوين حـق الرجـوع :  مـن قـانون الأسرة تـنص عـلى أن٢١١وحيث إن المادة ، :(...بقولها

فـإن ، وحيـث إنـه لمـا كـان ذلـك، :...ُفي الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية

ٍلقانوني الذي اعتمدته الجهـة الاسـتئنافية يكـون غـير كـاف لإسـناد قـضائها؛ وذلـك الأساس ا

 الـذي –والمواريـث ،  غرفة الأحوال الشخصية-لعدم مراعاته من جهة لقرار المحكمة العليا

ًكرس نهائيا حق الرجوع في الهبة عن طريق العقد التوثيقي؛ ولكونـه مـن جهـة أخـرى يتنـافى 

دونـما تحديـد ، ً من قـانون الأسرة التـي تـضمنت أحكامـا عامـة٢١١دة مع التأويل السليم للما

: ومـن هنـا، للإجراء الواجب اتباعه من قبل الواهب؛ لإثبات رغبته في الرجوع في الهبة لولده

                                                        

 -كـرس الاجتهـاد القـضائي للمحكمـة العليـا الجزائريـة ، لقضائي المقارنفعلى النقيض من المسلك ا )١(

َّ لاعتباره إجراء قضائيا؛ بتقييد حق الوالدين في استرداد الهبة من الرحم المحرم –الغرفة التجارية والبحرية  َّ ًُ ً

 عقـد لا قيمـة وبالتالي لا يمكن تأسيس الدعوى المنشورة على، لا يكون إلا أمام الجهة القضائية المختصة

عليهـا في  المنـصوص الموثقـة الرسـمية له تجاه بقية أطرافـه؛ الأمـر الـذي أدى إلى خـرق أحكـام العقـود

كـما أن العقـد الرسـمي الـذي يحـرر بمعرفـة الموثـق؛ ، وقانون التوثيق، والقانون التجاري، القانون المدني

ًبمناسبة الرجوع عن الهبة لا يعـد كافيـا لإزالـة آثـار عقـد اله فـالرجوع في الهبـة هـو إجـراء ... ،بـة الأصـليُ

ــضائي ــا، ق ــصرفا قانوني ًولــيس ت ــا  ،)ً ــة العلي ــة المحكم ــائق، مجل ــسم الوث ــف رقــم، ق ، )٣٤٢٩١٥(،المل

قـــــرار منـــــشور ، )١٧٩-١/١٨٤(،العـــــدد،  التجاريـــــة والبحريــــةالغرفـــــة، )١٣/٤/٢٠٠٥(،جلــــسة

ــة ، )٢٠٠٥(،بتــاريخ ــرجمهوري ــد القــاد/ د،         الجزائ ــة : رأزوا عب ــين اســتقرار ملكي ــة ب الرجــوع في الهب

مجلـة ، دراسة في التشريع الجزائـري والمـصري والفرنـسي، الموهوب له وحق الواهب في استرداد أملاكه

 –كلية الحقوق : الناشر، )٢٠١٨(،بتاريخ، )١/٧٥٩(،العدد، كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

  .جامعة الإسكندرية



  

)٢٠٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مراعـاة الـشكل الـذي تمليـه طبيعـة ، يكفي لصحة هذا الرجـوع؛ باعتبـاره مـن الأمـور الإراديـة

ومـن جديـد ... ة الموضـوع لمـا حكمـوا بإلغـاء الحكـموحيث إن قـضا... ،المال الموهوب

ًبــرفض الــدعوى؛ اعــتمادا عــلى أن رجــوع الواهــب في الهبــة لولــده لا يكــون إلا عــن طريــق 

 من قانون الأسرة؛ وأخطأوا بالتـالي ٢١١الدعوى القضائية؛ فهم بذلك قد أساؤوا فهم المادة 

ِّفي تطبيقها؛ معرضين بذلك قرارهم للنقض  .)١()والإبطال، ُ

   ا ا را ا  هـ/٥٠٢(، عدم دستورية الفقرةفقد ربط بين، أ(، 

ولجـوء الوالـدين ، لولـده الوالـدين سريانهـا عـلى هبـة أي مـن مجال في المدني القانون من

ـــضاء ـــول، إلى الق ـــالمبرر المقب ـــده ب ـــل وقي ـــولي، ب ـــا ُدون أن ي ـــردة ًاهتمام ـــالإرادة المنف  ب

ُيرخص له في استرداد الهبة من ذوي الـرحم المحـرم حتى ؛)أحدهما أو الدينالو(،للواهب َّ ،

ً وتأكيـدا عـلى جـواز ،:(...ا ا  ار ا م   وهذا ما أكـده 

 ؛ مـن القـانون ذاتـه أمثلـة لهـذه الأعـذار،)٥٠١(، وضع المـشرع في المـادة؛الرجوع في الهبة

ً من ذلك القـانون، حـصرا لموانـع الرجـوع ،)٥٠٢(،حدد في المادةًتيسيرا على القاضي، كما 

                                                        

 الغـرف الـثلاث، )٢٣/٢/٢٠٠٩(،ج، )٤٤٤٤٩٩(،رقم الملف، قسم الوثائق، العليامجلة المحكمة )١ (

 تلـــك وفي، الجزائــر، )٢٠٠٩(،قــرار منــشور بتـــاريخ، )١٠٧-١/١١١(،العـــدد الأول، بهيئــة مجتمعــة

، )٦٢٦(،المــــذكرة رقــــم بــــالجزائر الوطنيــــة للأمــــلاك العامــــة المديريــــة أصــــدرت ،الاتجاهــــات

ًق الوالدين في استرداد الهبة مـن ذوي الـرحم المحـرم؛ باعتبـاره حقـا ح :مقررة ،)١٤/٢/١٩٩٤(،بتاريخ َّ َُّ

 حتـى أو إلى القضاء دون اشتراط اللجوء، )٢١١م(،وبالشروط المحددة بنص، ًمقررا على سبيل الاستثناء

َّذوي الـرحم المحـرم(،التوقف عـلى الـتراضي مـع الموهـوب لـه ؛ فالتـصريح بـالرجوع عـن الهبـة بـالإرادة )َُّ

الوطنيـة  وهو الاتجاه الذي أكدته المديريـة العامـة للأمـلاك، ٍنفردة أمام الموثق كاف لتحقيق تلك الغايةالم

أزوا / د ، عرض ذلك التنـاقض في، )١٢/٢/١٩٩٥(،بتاريخ صدرت ،)٦٨٩(،رقم بالمذكرة بالجزائر

 ). ٧٦١-١/٧٥٩(مرجع سابق، الهبة الرجوع في :عبد القادر



 

)٢١٠٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 ، رحـم محـرم، ومـن ذلـك هبـة أي مـن الوالـدين لولـدهويفي الهبة، ومن بينها حالة الهبـة لـذ

، " يـرفض طلـب الرجـوع في الهبـة"ومؤدى العبارة الواردة بـصدر نـص تلـك المـادة مـن أن

نت الأعذار التي بني عليها، إذا توافر أحـد أيـًا كا القضاة عن التعرض لموضوع الرجوع، نهي

 ، والمكـان،ًموانع الرجوع الواردة في تلك المادة، عملا بقاعدة جـواز تقييـد القـاضي بالزمـان

ً أن يكـون النهـى مؤسـسا عـلى أسـباب : وشرط صحة تلك القاعدة، والأشخاص،والأحداث

   .)١ ()...،موضوعية، ترتبط بالغاية المتوخاة منه

 واقـترن ،بـل، الموضـوع بالـسلطة التقديريـة لمحكمـة علقت المحكمة الأمـر دفق ،ومن ثم

 سريانهـا عـلى هبـة أي مـن مجـال في المـدني القانون من ،)هـ/٥٠٢(،الفقرة عدم دستورية

 العـذر عن ًفضلا ،القضاء أمام الدعوى بفرض لجوء الوالدين إلى رفع،  ذاتهالولده الوالدين

                                                        

، دسـتورية نـص المـادة عـدم الارتبـاط بـين مـن موقفها في إيضاح ستوريةالد الحكمة واستطردت )١ (

ًدون أن تـولي اهتمامـا بـالإرادة ، وقيده بالمبرر المقبـول، وضرورة لجوء الوالدين إلى القضاء، )هـ/٥٠٢(

ُفي اسـترداد الهبـة مـن ذوي الـرحم المحـرم  لـه ؛ حتـى يـرخص)الوالـدين أو أحـدهما(،المنفردة للواهـب َّ

ًومؤدى ذلك أن النص المطعون فيه، وإن وقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعـا لـولي الأمـر، إلا ... :(بقولها

 يجعل الوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من - في حدود نطاقه المطروح في الدعوى المعروضة -أنه 

َّأمره عسرا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمـر عتيـا، إذا مـا ألمـ ّ  ظـروف أحوجتـه لاسـترداد ت بـهً

ًالمال الموهوب، وامتنع الابـن عـن إقالتـه مـن الهبـة، إضرارا بـه، مـستغلا في ذلـك بـالنص  المـانع الـوارد ً

ًالقـضاء بـالرجوع في الهبـة، ضـاربا  مـن عـلى تـرخيص بين الوالد والحصول الذى يحول المطعون فيه،

هما، وصـلتهما، وطـاعتهما في غـير معـصية، عرض الحائط بالواجب الشرعي لبر الوالـدين، والإحـسان إلـي

ً فضلا عن أن ما توخاه المـشرع مـن ذلـك المـانع، بالحفـاظ عـلى ،والامتناع عن كل ما يفضى إلى قطيعتهما

ومـن ثـم يكـون منـع القـضاء مـن  ،وعقـوقهم لوالـديهم صلة الأرحام، ينافيه مواجهة حالـة جحـود الأبنـاء،

ًمـصادمــا لـضوابط الاجتهـاد  ، ولو كان هناك عـذر يبـيح لـه ذلـك،الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده

 ). ...،من الدستور) ٢(ًوالمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ومخالفا بذلك نص المادة



  

)٢١٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 قـد – في حكمهـا الماثـل -أن المحكمـة الدسـتورية العليـا : وهو ما يعنـي، للرجوع المقبول

 ،بـل والاجتهـاد الراسـخ، في الـوطن العـربي المقـارن والاجتهـاد القـضائي ،خالفت القـانون

حق استرداد الوالـدين للهبـة  على اعتبار تُبنى اعتنقت منهجية إذ الإسلامي؛ الفقه في والغالب

ًمن ذوي الرحم المحرم إجراء قضائيا لا ًَّ ً تصرفا قانونياُ  إلى -ً قطعـا-وتلـك مقـدمات تفـضي ،ً

 ).         والآثار، تقييد الحق(،وتثير إشكاليات في الواقع العملي، غير منطقية نتيجة

 عنـد جمهـور الفقهـاء في الاسـترداد بفلـسفة أسـاس ثأثر المحكمـة الدسـتورية العليـا ولعل

الوالـدين في الرجـوع عـن  حـق في ،..).،والحنابلـة ،والـشافعية ،المالكيـة(،الفقه الإسـلامي

َّالهبة لذوي الرحم المحرم  كان السبب المبـاشر في الاسترداد؛ وبفلسفة الأحناف في شكل، َُّ

 الفقـه جمهـور بمـذهب ًتـأثرا للوالدين؛ الاسترداد أجازت إذ اعتناق منهجية الحكم الماثل؛

 هتـوثب؛ ل)١(ثرة بالمذهب الحنفيمتأ والعذر المقبول؛ ،القضاء وقيدته باللجوء إلى، الإسلامي

 .حكم الحاكم فافتقر إلى الغير ملكب تصرف لكونه ؛القياس بخلاف

                                                        

  ).١٢٧ – ٣/١٢٩( ، مرجع سابق-الرجوع في الهبة : مصطفى عبد االله عبد الحميد/ د )١(

ًالهبـة لـذي الـرحم المحـرم مانعـا مـن موانـع ، بالمـذهب الحنفـيكما اعتبرت دار الإفتاء المصرية؛ متـأثرة 

ًلوجـود مـا نعـين يمنعـان شرعـا مـن ، ...فليس للواهب الرجـوع فـيما وهبـه ،:(...الرجوع في الهبة بقولها

ــب ــيما وه ــه ف ــا، رجوع ــب، :...وهم ــن الواه ــا م ــم محرم ــب ذا رح ــه قري ــوب ل ــون الموه ــاوى ، )ًوك الفت

 . القاهرة، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية :نشر ،)١٩٨٠(،طبع ،)١/٩٢٧(،الإسلامية



 

)٢١٠٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

  : اما
 دا  ا  عوا ي ا رإط   

  رن ا ا ار ا واء

ــة الدســتو ــم المحكم ــا حك ــى عليه ــي بن ــدعائم الت ــتوريةُتعــددت ال ــدم دس ــا بع  رية العلي

 يولـذ الهبـةعـن   الرجـوع فيالوالـدينحق كاشفة بذلك عن  ؛ مدني،)هـ/٥٠٢ م(،نص

 . )١(متأثرة بعوامل الاجتهاد المقارن ؛مَّالمحر َّالرحم

                                                        

، أمـام  كـلي مـدني،)١٣٦٠/٢٠٠٦(،المدعى كان قد أقام الـدعوى أن في:( الدعوىوقائع تتحصل )١(

 الهبـة ً طالبـا الحكـم باعتبـار؛...،محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد المدعى عليهم في الـدعوى المعروضـة

ــلى ــب ع ــل مــا يترت ــن، مــع ك ــأن لم تك ــةك ــن آثــار قانوني ــام رقــم ، ذلــك م ــاء التوكيــل الع ــما فيهــا إلغ  ب

حـصة ب ًمتمـثلا، وهب لنجلتيه المـدعى علـيهما نهأ ً وقال بيانا لدعواه،توثيق بورسعيد )٢٠٠٥/هــ/٣٧٠

ًشقتين بالعقار المبين بصحيفة الـدعوى، ومبلغـا ماليـا بـدفتر تـوفير لـدى الهيئـة القوميـة للبريـد، وشـقة  في ً

ًعقار ذاته، وحرر لهـما تـوكيلا بالتـصرف في تلـك الأمـوال، إلا أنهـما قـد أغـضبهما زواجـه مـن يمتلكها بال

أخرى، أنجبت له ولدين، فقدمتا ضده عدة بلاغات كيدية، كما أقامتـا دعـوى قـضى فيهـا بإلزامـه بـأن يـؤدى 

ت عـلاج شـقيقه، ًلهما نفقة شهرية، فضلا عن أنه ملتزم بالإنفاق على زوجته وولديـه، وكـذا نفقـة ومـصروفا

 مما أرهق كاهله، بعد أن زادت التزاماته المالية، الأمر الذى يوفر له العديـد مـن الأعـذار للرجـوع في هبتـه،

شخصية مباشرة في الطعن على هذا البنـد في مجـال سريانـه عـلى هبـة أي مـن  مصلحةيُكرس له  ،ومن ثم

فـدفع   في ذلـك؛يحول دون تحقيق مبتغـاه، نيالمد من القانون ،)٥٠٢/١م (،نصَّإلا أن  ،الوالدين لولده

 وإذ   من القـانون المـدني،)هـ/٥٠٢(،نص دستورية بعدم ،)٢٩/١/٢٠٠٨(،أثناء نظر الدعوى بجلسة -

 ،)١٧/٣/٢٠٠٨(، وبتاريخقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، 

َّأودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحك َّ من ، )هـ/٥٠٢(،بعدم دستورية نصًمطالبا  مة الدستورية؛ُ

ًي رحــم محــرم مانعــاو؛ فــيما تــضمنه مــن اعتبــار الهبــة لــذالقــانون المــدني  ،مــن الرجــوع في الهبــة َّ

بعــدم :(أجابتـه المحكمـة الدسـتورية العليــا بحكمهـا الـذي يقـضي في منطوقـه، )٩/١٠/٢٠٢١(،وبتـاريخ



  

)٢١٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
رد  ا دا ،)( ،دة،)ل ،)٥٠٢   

  م   أي  اا ه

، اســـــتندت المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا المـــــصرية في حكمهـــــا الـــــصادر بتـــــاريخ

ــــه ،)٩/١٠/٢٠٢١( ــــضمن في منطوق ــــد عــــدم دســــتورية:(المت ــــص البن ــــن،)هـــــ(،ن   م

ــانون،)٥٠٢(،المــادة ــن الق ــانون رقــم ، النافــذالمــدني  م في ، )١٣١/١٩٤٨(، الــصادر بالق

ِد مـن أسـباب العـوار التـي تـدور إلى العديـ، )مجال سريانها على هبة أي من الوالـدين لولـده

، ٩٣، ٥٣، ١٠،(،عليه للنـصوص الدسـتورية بـالمواد مخالفة النص المطعون: ًإجمالا حول

ًموجهة كالتالي، )٢٠١٤(،؛ والتي تضمنها الدستور المصري النافذ)٢ ٩٧ َّ ُ:-   

أو :  ٥٠٢(،م/( ،    من اما            أي   م ل 
  -: ار، )٢(، دة هاا

بعــــد تعـــــديلها ، )١٩٧١(،مــــن الدســـــتور المــــصري الملغــــي ،)٢(،أثــــارت المــــادة

 ،)٢٠١٤(، وتقابلهـــا المــــادة الثانيـــة مــــن الدســـتور الحــــالي ،١٩٨٠/(٢٢/٥(بتـــاريخ،

 الإسـلامية الـشريعة ومبـادئ الرسـمية، لغتهـا العربيـة واللغـة الدولـة، دين الإسلام:(بمنطوقها

َّبعـض الإشـكالات التـي تمخـضت عـن الاخـتلاف في إدراك  ،)للتـشريع الرئيـسى لمـصدرا

 إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المـصدر الرئيـسي للتـشريع، وفلسفة، مضمون

تعـارض مـع واللاحقـة التـي ت،  عـلى التـشريعات الـسابقةُ الذي فـرض فيه هذا الإلزاموالنطاق 

ِوالتــي تبلــورت في أعقــاب طعــن الأزهــر الــشريف بــشأن العــوار ، ميةمبــادئ الــشريعة الإســلا

جـواز (،فيما تضمنه مـن،  النافذالمدني  القانونمن، )٢٢٦(،الدستوري المقترن بنص المادة

محددة القدر على مخالفة التأخير في الوفاء بـالالتزام النقـدي تكـون قـد اقتضاء الدائن لفوائد 

                                                                                                                                                    

 في مجـال سريانهـا ،)١٣١/١٩٤٨(،لمدني الصادر بالقانون رقـممن القانون ا، )هـ/٥٠٢(،دستورية نص

 ...).،على هبة أي من الوالدين لولده



 

)٢١٠٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ــشري ــادئ ال ــة لمب ــلى مخالف ــوت ع ــانط ــبحت طبق ــي أص ــلامية الت ــمادةاًعة الإس ــن ،)٢(، لل  م

 وذلك باعتبار أن تلـك الفوائـد تمثـل زيـادة في الـدين ؛" المصدر الرئيسي للتشريع"الدستور

 ،اً وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بها ثبوتـ...،بغير مقابل، فهي الربا المتفق على تحريمه

لدســتور في مــصاف القواعــد القانونيــة  مــن ا،)٢(،لمــادةا والتــي أصــبحت بموجــب ،ودلالــة

معهـا مـن نـصوص التـشريعات  اًمتعارضـو ، عليهـااًالوضعية التي من شأنها نسخ ما كان سابق

ــة الإا؛ً ضــمنياًالوضــعية نــسخ عــمال دون حاجــة إلى صــدور تــشريع  إذ صــارت بــذاتها واجب

 ).يقننها

التـي قـضت  دستورية العليـاأسانيد لم ينل مباركة المحكمة ال عليه من ُوما بنى ،لكن الطعن

 اًأن سـلطة التـشريع اعتبـار، ...:(ذلـك بقولهـا ؛ معللة)م٤/٥/١٩٨٥(،برفض الطعن بتاريخ

 ،١٩٨٠/(٢٢/٥(من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدسـتور في،

ذا أصــبحت مقيــدة فــيما تــسنه مــن تــشريعات مــستحدثة أو معدلــة لتــشريعات ســابقة عــلى هــ

التاريخ، بمراعـاة أن تكـون هـذه التـشريعات متفقـة مـع مبـادئ الـشريعة الإسـلامية وبحيـث لا 

 عن الضوابط والقيود التي تفرضـها النـصوص الدسـتورية الأخـرى - في الوقت ذاته -تخرج 

 مـع ذلـك القيـد - فهـي التـي يتحـدد بهـا ،على سلطة التـشريع في صـدد الممارسـة التـشريعية

ق الذى تبـاشر مـن خلالـه المحكمـة الدسـتورية العليـا رقابتهـا القـضائية  النطا-المستحدث 

ــادئ الــشريعة ، لمــا كــان ذلــك؛عــلى دســتورية التــشريعات ــشرع باتخــاذ مب ــزام الم  وكــان إل

سـلف بيانـه لا ينـصرف سـوى إلى التـشريعات  للتـشريع عـلى مـا المصدر الرئيسي الإسلامية

 بحيـث إذا انطـوى أي منهـا عـلى مـا يتعـارض ؛امالتي تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلز

الدسـتورية، أمـا التـشريعات  المخالفـة في حومـة وقع قد الإسلامية يكون مبادئ الشريعة مع

ًالسابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعـلا 



  

)٢١٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 فـإن ومـن ثـم الإعمال واجب ًقائما الإلزام هذا المتضمن من قبله، أي في وقت لم يكن القيد

ومـن . )١()...،الرقابة الدستورية عن أعمال هذا القيد، وهو مناط التشريعات تكون بمنأى هذه

  مـن،)هــ(،نـص البنـد  دستورية عن الرقابة الدستورية  مناطانحصار:  المنطق يقتضيفإن، ثم

في مجـال سريانهـا عـلى هبـة أي ، )١٣١/١٩٤٨(، رقم المدني  من القانون،)٥٠٢(،المادة

 عـيَّالن فـأن ؛ التـاريخ المـشار إليـه ذلـكلم يلحقـه أي تعـديل بعـدكونـه  ؛)من الوالدين لولـده

 كان وجه الـرأي في تعارضـها اً وأي،من الدستور ،)٢م(،بمخالفة حكم - كذلكوحالته  عليه،

                                                        

 على التشريعات ُ الذي فـرض فيه هذا الإلزام النطاق واستطردت المحكمة الدستورية العليا في تكريس)١(

يؤيـد هـذا النظـر مـا أوردتـه  و،:(...بقولهـا، تعارض مع مبـادئ الـشريعة الإسـلاميةواللاحقة التي ت، السابقة

 المجلـس عليـه وافـق  والذى،)١٥/٩/١٩٨١(،اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة

وهــذا  الرئيــسي للتـشريع، المـصدر هــي الإسـلامية الــشريعة لتكـون ...،)١٩٧١(،كـان دســتور أنــه مـن

ئ الـشريعة الإسـلامية قواعـد قانونيـة من الدسـتور هـو جعـل مبـاد أن مقتضى تعديل المادة الثانية :...يعنى

 حقيقـة عن المحكمة له عرضت أن القول مردود بما سبق هذا فإن ...،عمال بذاتهاموضوعية واجبة الإ

أنه قيد اسـتحدثه الدسـتور عـلى سـلطة المـشرع في شـأن المـصادر التـي  وهو المقصود من ذلك التعديل،

دون  فرضـه عـلى بالنـسبة للتـشريعات اللاحقـة لـه إلاأعما يمكن لا وأنه ،التشريعية يستقى منها أحكامه

مـن أن  ... التشريعات السابقة، كما ينقض ذلك القول مـا تـضمنته الأعـمال التحـضيرية لمـشروع التعـديل

هو الـسلطة المختـصة بالتـشريع، بالإضـافة إلى أن المـشرع الدسـتوري لـو أراد  ... المنوط به أعمال القيد

عـلى وجـه التحديـد أو قـصد أن  في الدسـتور مية مـن بـين القواعـد المدرجـةمبادئ الشريعة الإسـلا جعل

ما حاجة إلى إفراغها في نصوص تـشريعية محـددة  دون ... المحاكم يجرى إعمال تلك المبادئ بواسطة

بد وأن يقـترن بـضرورة تقـصى  الأمر لا بل أن ...عينها الدستور، لما أعوزه النص مستوفاة للإجراءات التي

ً بدلا من النصوص المنسوخة مـع مـا قـد ...غير المقننة التي يلزم تطبيقها في المنازعات للقواعدالمحاكم 

 /٢٠(،الطعـن).  وزعزعة الاسـتقرار، ويجر إلى تهاتر الأحكام،يؤدى إليه ذلك من تناقض بين هذه القواعد

 ).٢٠٩(، ص،)٣٠(، دستورية عليا ق،)٣(،مكتب فني ،)٤/٥/١٩٨٥(،ج ،)ق١



 

)٢١٠٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

الدسـتورية العليـا في َّإلا أن المحكمـة .  يكـون في غـير محلـه-مع مبادئ الشريعة الإسـلامية 

  مــن،)هـــ(،نــص البنــد ُ هــذا الطعــن الماثــل؛ والمتــضمن المطالبــة بعــدم دســتوريةإطــار نظــر

في مجـال سريانهـا عـلى ، )١٣١/١٩٤٨(،رقـم ،النافـذ المدني القانون من ،)٥٠٢(،المادة

بــشأن ، قــد خرجــت عــن تلــك المبــادئ التــي اســتقرت عليهــا، )هبــة أي مــن الوالــدين لولــده

 فـلا ،١٩٨٠/(٢٢/٥(،تـاريخالتشريعات الـسابقة عـلى  عن الرقابة الدستورية اط منانحصار

ًيتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلا من قبلـه، في وقـت لم يكـن 

 التـشريعات تكـون تلـك فـإن ،ًالقيد المتضمن هـذا الإلـزام قـائما، واجـب الإعـمال، ومـن ثـم

ًيــد، وهــو منــاط الرقابــة الدســتورية، وهــو القيــد الــذي يبقــى قــائما بمنــأى عــن إعــمال هــذا الق

َ وشـاب موقفهـا التنـاقض؛ فقـد،...)ًوحاكما لتلك التـشريعات  المحكمـة الدسـتورية َّأكـدت َ

 عـن الرقابة الدسـتورية مناط انحصار العليا في الحكم على المبدأ الذي استقرت عليه بشأن

واســـتندت إلى منطـــوق ، ثـــم عـــادت، ١٩٨٠/(٢٢/٥(،تـــاريخالتـــشريعات الـــسابقة عـــلى 

بــذاتها إلى عــدم دســتورية  التــي تفــضي الأســباب ؛ باعتبــاره أحــدالدســتور  مــن،)٢(،المــادة

 في مجـال سريانهـا عـلى هبـة أي مـن المـدني القـانون مـن ،)٥٠٢(،المـادة مـن ،)هــ(،البنـد

سـتورية المحكمـة الد لكـن .)١(وا ، ا    و   ،الوالدين لولده

                                                        

، : (...َّالتـي اسـتقر عليهـا بقولـه مبادئـهللمحكمـة الدسـتورية العليـا إلى الاجتهـاد القـضائي  ر أشـا فقد)١(

 لمبـادئ - تحديـده الـسالف النطـاق  في-  مخالفـة الـنص المطعـون عليـهيدعُعن نعـى المـ وحيث إنه

لـزام الدسـتور، فمـن المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة أن إ مـن الثانيـة المـادة ونص الإسلامية، الشريعة

مـن الدسـتور  ًالمشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقا لنص المادة الثانيـة

ــنة ــصادر س ــاريخ،)١٩٧١(،ال ــديلها بت ــد تع ــة ،١٩٨٠/(٢٢/٥(، بع ــادة الثاني ــا الم ــن وتقابله ــتور  م الدس

 ،ُذي فــرض فيـه هـذا الإلـزام، لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصـدر بعد التاريخ ال)٢٠١٤(،الحالي

وقع في حومة المخالفة  قد يكون بحيث إذا انطـوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية



  

)٢١٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مقـررة ذلـك ا ات ؛      ادئ  – في الحكم ذاته –العليا 

 إلا أنه بالرغم من ذلك، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المـدني، فقـد:(... بقولها

وفي شـأن مـدى ، الإسـلامية الـشريعة أحكـام مـن للهبـة الموضوعية الأحكام المشرع استقى

لرجوع في الهبة، أخذ بمذهب الفقه الحنفـي، الـذي أجـاز الرجـوع في الهبـة إذا تـوافر جواز ا

 رحم محـرم، ومـن وي عدم جواز الرجوع في الهبة لذ:العذر المبرر، وانعدم المانع، ويشمل

 على سند من أن الغاية مـن الهبـة في هـذه الحالـة صـلة الأرحـام، وقـد ؛ هبة الوالد لولده:ذلك

 وإذ كان الرأي الذى تبناه المـشرع في هـذا الـشأن لا يخـرج عـن كونـه ؛ةتحققت بصدور الهب

وعلـماء المدينـة إلى  ، وابـن حنبـل، والـشافعي، فقـد ذهـب مالـك؛ًاجتهادا في الفقـه الحنفـي

جواز رجوع الوالد في هبته لولده، وهو ما يعـرف باعتـصار الهبـة، أي أخـذ المـال الموهـوب 

نـص قطعـي الثبـوت أو  عـدم وجـود عـلى باختلافهم هذا ءدل الفقها وقد ...ًقسرا عن الابن،

 مـن تعتـبر ،ثـم ومـن المسألة، ًالدلالة، أو بهما معــا في مبادئ الشريعة الإسلامية، يحكم هذه

التي يرد عليها الاجتهاد، وتلك المسائل بطبيعتها متطورة، تتغـير بتغـير الزمـان  المسائل الظنية

ًوربطهـا منطقيـــا بمـصالح النـاس حقـــا لأهـل الاجتهـاد ،والمكان، وإذا كان الاجتهـاد فيهـا  ؛�

يناسبها، وبمراعـاة  يكون هذا الحق لولى الأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها بما أن فأولى

                                                                                                                                                    

الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لهـا، 

 فـإن ،ًيكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائما، واجب الإعمال، ومن ثـم في وقت لم ،ًلصدورها فعلا من قبله

ًهذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذي يبقى قـائما 

  الأحكـام ذاتهـا في المـادة،)٢٠١٤(،ًوحاكما لتلك التشريعات، بعد أن ردد الدستور الحـالي الـصادر سـنة

 مـن القـانون المـدني الـصادر ،)٥٠٢(، مـن المـادة،)هــ(، وحيث كان ما تقدم، وكـان نـص البنـد،الثانية منه

عـدم  لزامـه كـان مما  ،١٩٨٠/(٢٢/٥( تعديل بعد تاريخ،ّأي يلحقه لم ،)١٣١/١٩٤٨(،بالقانون رقم

 ....)والمادة الثانية من الدستور لقيد الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، خضوعه



 

)٢١٠٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ـــا  ــة للــشريعة لا يجاوزهــا، ملتزمـ ـــا في إطــار الأصــول الكلي ـــا واقعـ ًأن يكــون الاجتهــاد دومـ ًً

ــة، ــوابطها الثابت ـــا ض ــاهج الا ًمتحريـ ــتدلالمن ــام عــلى س ــضابطة  الأحك ــد ال ــة والقواع العملي

 والـنفس ،ًلفروعها، كافلا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين

ً مـستلزمــا في ذلـك كلـه حقيقـة أن المـصالح المعتـبرة هـى تلـك ؛ والمال، والعرض،والعقل

 عنـد ًثـم كـان حقـــا لـولى الأمـر ومـن ومتلاقيـة معهـا، ،التى تكون مناسـبة لمقاصـد الـشريعة

ًواجبـــا عليـه كـذلك ألا يـشرع  وكـان ًيكـن إثـما، أمـرين مراعـاة أيـسرهما، مـا لم الخيار بين

ــاس ــلى الن ــضيق ع ـــا ي ــرهقهم أو ًحكمـ ــسرا، ي ــرهم ع ــصادما وإلا ًفي أم ــان م ــث ؛ًك إن  وحي

 وقـد ورد رحـم محـرم، يومنـع الرجـوع في الهبـة لـذ المدني، القانون  من،)هـ/٥٠٢(نص

واسـتقى المـشرع هـذا   ،الوالـدين لولـده ليشمل هبة أي مـن ؛ومطلقة ،عامة بصيغة هذا النص

ـــا ـــا مخالفـ ــذلك نهجـ ــا ب ــذهب الحنفــي، منتهج ــن الم ــانع م ًالم ً ــاد ً ــاقي لاجته ــذاهب ب  الم

ًمعللا ذلك المانع بتحقق غاية الواهب من الهبـة، ممثلـة في  -الجمهور   مذهب– الإسلامية

 .)١(...)،مصلة الرح

                                                        

 ؛للمحكمة الدستورية العليـا بـشأن التحـول عـن نطـاق الرقابـة الدسـتوري وفي إطار الاجتهاد القضائي )١(

ًالذى تبناه المشرع في هذا الشأن لا يخـرج عـن كونـه اجتهـادا في الفقـه  الرأي أن إلى واستندت المحكمة

ده، وهو ما يعرف باعتصار الهبة،  جواز رجوع الوالد في هبته لولعلى بينما جمهور الفقه الإسلامي ؛الحنفي

 وقد دل الفقهاء باختلافهم هـذا عـلى عـدم وجـود نـص قطعـي ...ًأي أخذ المال الموهوب قسرا عن الابن،

 تعتـبر مـن ،ًأو بهما معــا في مبادئ الـشريعة الإسـلامية، يحكـم هـذه المـسألة، ومـن ثـم، الثبوت أو الدلالة

، وتلك المسائل بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكـان، وإذا المسائل الظنية التي يرد عليها الاجتهاد

ًكان الاجتهاد فيها وربطها منطقيــا بمصالح الناس حقــا لأهل الاجتهـاد، فـأولى أن يكـون هـذا الحـق لـولى  �

 يـرفض "َّ وقـد صـدر المـشرع نـص تلـك المـادة بعبـارة :( بقوله  إلىالأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها

نهى القضاء عن بحـث الأعـذار  :، مما مؤداه".....ب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية طل



  

)٢١٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًم : ٥٠٢(،م/( ،م ، م ل   اا  أي 
  : ار، )١٠، ٩٢(، ده

 دسـتورية عـدم: كما استندت المحكمة الدسـتورية في منطـوق حكمهـا الماثـل والمتـضمن

القـيم  إلى ن لولـدهسريانها على هبة أي من الوالدي مجال في مدني ،)هـ/٥٠٢(،المادة نص

ً لا تعمل بعيدا أو انعزالا عن التقاليد التي تـؤمن بهـا الجماعـة التي والخلقية،الدينية وكونهـا ، ً

وإلا وصـل ، ُوالحريـات لا يمكـن للمـشرع أن يتخطـاه، ًقيدا على التنظيم التـشريعي للحقـوق

قـد تـوافرت تلـك ؛   وتكفـل فاعليتهـا لا بقيـود هقهـاوأرانـتقص منهـا، و ،إلى إهدار الحقـوق

 ؛للحقـوق التـشريعي تنظـيمال أسـسيلتزم لم المشرع ف العلل كلها في النص المطعون عليه؛

                                                                                                                                                    

الأمثلـة التـي ورد  التي قد تحل بالوالد الواهب وتستدعى رجوعه في الهبة، وإن كانت تلك الأعذار من بين

 أن النص المطعـون فيـه، وإن :ودى ذ  ...": من ذلك القانون، ومن ذلك،)٥٠١(،النص عليها في المادة

 في حدود نطاقه المطروح في الدعوى المعروضة -ًوقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعا لولي الأمر، إلا أنه 

ً يجعل الوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من أمـره عـسرا، ويعرضـه لمذلـة الحاجـة بعـد أن بلـغ مـن -

لاسترداد المال الموهـوب، وامتنـع الابـن عـن إقالتـه مـن الهبـة، ّالعمر عتيا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته 

ًإضرارا به، مستغلا في ذلك  والحـصول عـلى ،بالنص المطعون فيه، الذى يحول بـين الوالـد الوارد المانع ً

ًترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة، ضاربا عرض الحائط بالواجـب الـشرعي لـبر الوالـدين، والإحـسان 

ً فـضلا عـن أن مـا ،، وطاعتهما في غير معصية، والامتناع عـن كـل مـا يفـضى إلى قطيعـتهماإليهما، وصلتهما

 ينافيه مواجهة حالة جحود الأبنـاء، وعقـوقهم  توخاه المشرع من ذلك المانع، بالحفاظ على صلة الأرحام،

هناك عذر يبيح  يكون منع القضاء من الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده، ولو كان ، ومن ثم؛لوالديهم

ــلامية، ــشريعة الإس ــة لل ــد الكلي ــاد والمقاص ــضوابط الاجته ــصادمــا ل ــك، م ــه ذل ــا ًل ــص  ًومخالف ــذلك ن ب

 ....)من الدستور ،)٢(،المادة



 

)٢١١٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

فيما تضمنه مـن رفـض طلـب رجـوع الوالـد في  عليه  النص المطعونإلى إهدار ٍوذلك مفض

      .)١( الحاليالدستور من ،)٩٢،  ١٠ (،لمادتينلنصى ا تهخالفلمهبته لولده، إذا وجد مانع، 
ً : ٥٠٢(،م/( ،م ، م ل   اا  أي 

  :  ار، )٩٧(،  ادةه

كـل الأمـم  في بـل،  ليس في مصر وحدها ومكفول للكافة،التقاضي حق مصون َّلما كان

لى بقـاء العـدوان عــبذاتـه لينحـل إلى إهـداره، ويكـرس  إنـما عليـه والاعتـداء ،المتمدنـة

  نــص:ُ المتقاضــون؛ فقــد اعتــبرت المحكمــة الدســتورية العليــا أنالحقــوق التــي يطلبهــا

ت سريانها على هبة أي من الوالدين لولـده مجال في مدني ،)هـ/٥٠٢(،المادة َّـ قـد أخل

حرم، في الحصول عـلى المرحم الي ولغير ذ الواهبين من غيره بحق الواهب لولده، دون

قصر مباشرة حق التقاضي عـلى ؛ ب الهبة عند توافر العذرترخيص من القضاء بالرجوع في

                                                        

وحيث إن المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن للمحكمة الدستورية العليا  وفي إطار الاجتهاد القضائي )١(

ًدا أو انعزالا عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها والخلقية لا تعمل بعي،القيم الدينية بـما  ً

 منـه، قـوام الأسرة ،)١٠(،في المـادة جعـل الدسـتور  ذلك أجل ومن مقوماتها، ويرعى حدودها يصون

مًـا  والتمكين لهـا، التزا، والتقاليد، والحفاظ عليها، والقيم، والوطنية، كما جعل الأخلاق، والأخلاق،الدين

ًعلى عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وغدا ذلك قيدا على السلطة التـشريعية، فـلا يجـوز 

من الدسـتور، وإن كـان الأصـل في سـلطة ، )٩٢(،ًأنه، وفقــا لنص المادةًلها أن تسن تشريعا يخل بها، ذلك 

 أن المـشرع يلتـزم فـيما يـسنه مـن  والحريات أنهـا سـلطة تقديريـة، إلا، تنظيم الحقوقالمشرع في موضوع

تنظـيم للحقـوق، لا  كـل أن كـذلك وأن يراعـى ُقوانين باحترام الأطر الدستورية لممارسـته اختـصاصاته،

تكفـل  لا بقيـود يجوز أن يصل في منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن يرهق محتواها

تضمنه من رفض طلب رجوع الوالـد في هبتـه  ن عليه فيمامعه النص المطعو يضحى الذي الأمر ؛فاعليتها

ًلولده، إذا وجد مانع، مخالفا أيضا   . من الدستور،)٩٢، ١٠(، نصي المادتين-ً



  

)٢١١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لأحــد المبــادئ  ؛ إهــدارأو إرهاقــه بعوائـــق منافيــة لطبيعتــه أو في أحــوال بــذاتها ٍفئــة

 . )١(من الدستور ،) ٩٧م(،بنص يةالدستور

ًرا :  ٥٠٢(،م/( ،م ،    م ل         اا  أي 
 :  ار، )٥٣(،  ادةه

في مجـال سريانـه   المحكمة الدسـتورية العليـا إلى مخالفـة الـنص المطعـون عليـهاستندت

ُإلى إخــلال الـنص بمبــدأ المـساواة أمــام القـانون؛ عـلى هبــة أي مـن الوالــدين لولـده  باعتبــاره ِّ

 . بةالدساتير المصرية المتعاقكل دته الذي ردوالسلام الاجتماعي  ،أساسية للعدل ركيزة

 نــص بعــدم دســتورية حكمهــا تــسبيب في مــا أوردتــه المحكمــة الدســتورية العليــا وهـذا

 لولـــده الوالـــدين أي مـــن هبـــة عـــلى سريانهـــا مجـــال في مـــدني ،)هــــ/٥٠٢(،المـــادة

 المـواطنين مـساواة أن مبـدأ هـذه المحكمـة قـد جـرى عـلى قضاء إن وحيث :(...بقولها

                                                        

وحيث إن المقرر في :( للمحكمة الدستورية العليا عن تلك المخالفة بقولهَّ وقد عبر الاجتهاد القضائي )١(

 - في النطاق الـسالف تحديـده - بإخلال النص المطعون عليه قضاء هذه المحكمة أن وحيث إنه عن النعي

على ترخيص مـن القـضاء  ي رحم محرم، في الحصولوبحق الواهب لولده، دون غيره من الواهبين لغير ذ

 التقـاضي حـق مـصون " مـن أن،)٩٧م(،بالرجوع في الهبة عند توافر العذر، فإن مـا نـص عليـه الدسـتور في

ً أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق العامة المقـررة للنـاس جميعـا لا  قد دل على"ومكفول للكافة 

إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخـلال بـالحقوق  يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ

ة من بيـنهم التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، مما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئ

ًفي أحوال بذاتها أو إرهاقه بعوائـق منافية لطبيعته، إنما يعد عملا مخالفا للدستور الذي لم  منه أو الحرمان ً ُ

أحـدهم أو  دون يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل الكافة ســواء في الارتكان إليه، ومن ثم، فإن غلـق أبوابــه

 حـصولهم وعـدم ء العدوان على الحقوق التـي يطلبونهـا،ينحل إلى إهداره، ويكرس بقا إنما فريق منهم،

 يناضل المتقاضون مـن أجـل الحـصول عليهـا لجـبر التي النهائية الغاية باعتبارها القضائية الترضية على

 ....)،على تلك الحقوق العدوان جراء من أصابتهم التي الأضرار



 

)٢١١٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ــه المنــصوص أمــام القــانون، ــه،لدســتورمــن ا ،)٥٣م(في علي  المــصرية الدســاتير  ورددت

ًوالحريات على اختلافها وأساسا للعـدل  ،للحقوق أساسية ركيزة هاعتبارب ؛...المتعاقبة

التـي تنـال  والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهـة صـور التمييـز

افئـة التـي لا تمييـز منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحمايـة القانونيـة المتك

التـي يملكهـا المـشرع  التقديريـة الـسلطة على ًفيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيدا

التمييز بين المراكز القانونيـة  إلى في مجال تنظيم الحقوق، التي لا يجوز بحال أن تؤول

رج المواطنــون خلالهــا أمــام القــانون، فــإن خــ تتحــد وفــق شروط موضــوعية يتكافــأ التـي

 .المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية

ًوحيث إن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكـون منطويا على تقـسيم، أو تـصنيف، أو تمييـز 

المزايا، أو الحقوق التي يكفلهـا لفئـة  طريق من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن

حكــام الدســتور، يفــترض ألا تنفــصل النــصوص دون غيرهــا، إلا أن اتفــاق هــذا التنظــيم مــع أ

 التـي الأغـراض اتـصال ليكـون أهـدافها عن ًمحددا ًموضوعا المشرع بها نظم القانونية التي

ــا، ــما توخاه ـــا، ب ــا أو واهنـ ــيس واهي ـــا، ول ــا منطقي ــة إليه ــائل المؤدي ًبالوس ً ــس ً ــل بالأس  يخ

  .)١(ًدستوريا المبرر عليها التمييز يقوم التي الموضوعية

                                                        

ومـرد ذلــك، أن :(ن تلــك المخالفـة بقولـهللمحكمــة الدسـتورية العليـا عـَّ وقـد عـبر الاجتهـاد القـضائي )١(

ًالمشرع لا ينظم موضوعا معينا تنظيما مجردا أو نظريا، بل يتغيا بلـوغ أغـراض بعينهـا، تعكـس مـشروعيتها  ً ًً ً

، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان ...ًإطارا لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم،

القانون   المواطنون لدى٥٣(:،عنه بنص المادة ًومنهيا ًتحكميا، نين في مجال تطبيقها،التمييز بين المواط

 أو العقيـدة، لا تمييز بينهم بسبب الـدين،  والواجبات العامة،،سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات

وحيث كان مـا  ؛من الدستور ،)...اللون، أو اللغة، أو لأي سبب آخر العرق، أو أو أو الأصل، الجنس، أو

في الهبـة  الرجوع المشرع للواهب  في مركز قانوني متكافئ، وقد أجاز...تقدم، وكان الواهبون لأموالهم



  

)٢١١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما :  
 ّ قِماَا  عوي اِ ا   

َحددت المحكمة الدستورية العليـا في معـرض الحكـم بعـدم دسـتورية الفقـرة  َ  ،)هــ/٥٠٢(َّ

ّنطـاق حـق ، لولـده الوالدين سريانها على هبة أي من مجال  فيمن القانون المدني المصري َ ِ

ــُّالر ــرةَجــوع في الهب ــذوي ال َّ ل
ــرُ المحمِ ــن وحــصرته ، مَّح ــة أي م ــه عــلى هب ــال سريان في مج

 مـن ،المـدني القـانون مـن ،)هــ/ ٥٠٢م(،نـص عليـه الوالدين لولـده، دون سـائر مـا انطـوى

  . )١(حرمالمرحم المشمولة بوصف ال  القرابةيلطبقات أخرى من ذو أحكام

                                                                                                                                                    

إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعى هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته مـن الهبـة، ونـاط المـشرع 

 الواهب في هذا الشأن، ويقـضى عـلى ضـوء بالقاضي سلطة تقديرية في شأن بحث جدية الأعذار التي يبديها

ــمنها نــص  ــة، ض ــوع في الهب ــالات لمنــع الرج ــل، وأورد ح ــذا الأص ــرج عــن ه ــشرع خ ــك، إلا أن الم ذل

من بحث الأعـذار التـي يـسوقها الوالـد في  ًمانعا القضاء هبة الوالد لولده، مدني، من بينها، )٥٠٢(،المادة

هـذه القرابـة بينـه  لى الترضـية القـضائية، لمجـرد تـوافر والحـصول عـ،هذا الشأن، الأمـر الـذى يحـول بينـه

ًفضلا عن أن الغاية التي توخاها المشرع من ذلك المنع، وهى الحفاظ على صلة الرحم، لم  ؛والموهوب له

يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده مـن الهبـة في هـذه الحالـة، بـما 

 مدني الترخـيص للواهـب بـالرجوع في الهبـة ،)٥٠١(،وق، حال أن المشرع أجاز في المادةيزكي هذا العق

ًإذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخـلال جحـودا كبـيرا  ً

التـي أوردهـا ًومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلا عن عدم ارتبـاط الوسـيلة  ،من جانبه

 لغـير وذلـك ، ... فإنه يخل بمبدأ المـساواة بـين الـواهبين المتماثلـة؛في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها

                ....) الحاليالدستور من ،)٩٧ ،٥٣(،المادتين بالمخالفة لنصى موضوعي، سبب

 هـذه قـضاء في - ن من المقرروحيث إ، :(...المحكمة الدستورية تلك القواعد بقولها  وقد أظهرت)١(

 أن - وهـى شرط قبولهـا -الشخصية المبـاشرة في الـدعوى الدسـتورية  المصلحة مناط أن - المحكمة

 وذلـك بـأن يكـون الفـصل في القائمـة في الـدعوى الموضـوعية، المـصلحة يكون ثمة ارتبـاط بينهـا وبـين

متـى كـان ، طروحة على محكمة الموضـوعفي الطلبات المرتبطة بها الم ًالدستورية لازما للفصل المسألة



 

)٢١١٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

، يين الأصــليةُفــإن منـاط المــصلحة الشخـصية في إطــار دفـوع المــدعي في الـدعو، ومـن ثـم

 "هـــ"نـص البنـد والذي اقتـصر عـلى مـدى التوافـق بـين – من الناحية الشكلية –والدستورية 

  في مجال سريانه على هبـة أي مـن الوالـدين لولـده،،المدني  من القانون،)٥٠٢(،المادة من

دون سائر ما انطوى عليـه نـص هـذا البنـد مـن أحكـام  ،)٢٠١٤(،مع الدستور المصري القائم

 .وغيرهم.. والإخوة ،كالأعمام: ات أخرى من ذوى رحم محرملطبق

  ال اا نَهـل يمتـد : ا  لفـظ – باعتبـار المعنـى المجـازي للفـظ الوالـدين –َ

ًوالأم مجــازا أم ينحــصر إلى ، ّوالجــدة؛ باعتبــار أنهــما تــابعين لــلأب، ّوالأم إلى الجــد، الأب

 .    ؟ ظاهره فقط

ــضى ــل  أف ــتلاف في أص ــة إلىالاخ ــن الهب ــوع ع ــسألة الرج ــاد  م ــع في الاجته ــتلاف واس ٍاخ

 الهبـة مــن في اسـترداد ُوالقـضائي المقـارن في الأصـول المتعلقــة بحـق الوالـدين، التـشريعي

 .والقبول ،)١(الرفض المحرم بين الرحم ذوي

                                                                                                                                                    

عـن هبتـه لابنتيـه، لقيـام موجبـات وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية الترخيص له بـالرجوع  ذلك،

 مبتغـاه، المـدني يحـول دون تحقيـق من القـانون، )٥٠٢(، من المادة"هــ"وكان نص البند، ذلك في حقه

طعن على هذا البند في مجال سريانـه عـلى هبـة أي مـن له مصلحة شخصية مباشرة في ال يوفر الذى الأمر

الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هذا البند من أحكام لطبقـات 

 )....حرمالمرحم ال يأخرى من ذو

تنظيم التشريعي؛  بالحرمالمرحم ال يذول َّفلم يتعرض القانون المدني الفرنسي النافذ للرجوع في الهبة )١(

 En principe, une donation entre هـي عمـل لا رجـوع فيـه:مـن حيـث المبـدأ  بين الأحياءفالهبة

vifs est un acte irrevocable، وهـو مـا يعـد نتيجـة منطقيـة لتبنـي القـانون المـدني الفرنـسي النافـذ ُ

retenir ne  et donner « règle La والمنـع لا يجتمعـان، الإعطـاء:  مقـررةَّالفـذة َّللقاعـدة الرومانيـة

vaut «، من حيث الأصل -عدم جواز الرجوع في الهبة:  العامةقاعدةال تتفرع عليه كونها الأساس الذي - 



  

)٢١١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لرجـوع  لفكرة ا،العربي الوطن في المقارن والقضائي ،التشريعي الاجتهاد بعض قبول ومع

،  ولم يوجــد مــانع،وجــد عــذر  إذاٍتقــاضأو ٍإمــا بــتراض  بــة إلا أنهــا اشــترطن الرجــوع الهفي

 متـأثرين الرجـوع؛ مـن الوالدين تمنع التي  أحد الموانعحرمالمرحم واعتبرت الهبة لذوي ال

 وهـو صـلة الـرحم بـصدور ، هبات لازمة لتحقق غرض الواهب؛ باعتبارهاالحنفي بالمذهب

 تناولــت بعــض ،)١( مــع الموهــوب لــهجــوع فيهــا بغــير الــتراضيالهبــة فــلا يجــوز للواهــب الر

                                                                                                                                                    

 في القـانون المـدني الفرنـسي ،La donation entre vifs ne pourra être révoquée بين الأحيـاء

 .الحديث

Le code civil prévoit que « donner et retenir ne vaut ». Autrement dit, une 
fois un bien donné, il ne peut être repris par celui qui a réalisé la donation. 
L’acte par lequel le donateur se dépossède est irrévocable, sauf exceptions 
comme les donations faites à un époux avant 2005 (il peut alors les révoquer 
unilatéralement). 

الـذي ، )٩/٣/١٩٣٢(،اللبناني النافذ الـصادر بتـاريخ والعقود ،وإلى تلك النتيجة انتهى قانون الموجبات

َّلذي رحم محرم إلا في حالات استثنائية وردت ومن ثم؛ ،َّكرس لعدم جواز الرجوع في الهبة  سـبيل على ٍ

كـل هبـة بـين الأحيـاء يمنحهـا شـخص لـيس لـه ولـد ولا عقـب :(ًمقـررة أنـه، ٥٢٤((،المادة بنص الحصر

إذا كـان للواهـب : ًثانيـا. ولو بعـد وفاتـه، إذا رزق الواهب بعد الهبة بأولاد: ًأولا: شرعي يصح الرجوع عنها

ًولد ظنه ميتا قبل الهبة ثم ظهر أنه لا يزال حيا ً.( 

حـرمالمرحم الذوى ل للرجوع في الهبة، )٥٢٤م(،والعقود اللبناني،  لم يتعرض قانون الموجبات:و 

 مـوريس /سـتاذالأ. ًونطاقه كذلك من باب أولى؛ متماشيا مع القانون الفرنـسي الحـالي، بالتنظيم التشريعي

ـــة ـــامي ،نخل ـــانون في شرح الكامـــل :المح ـــة ،المـــدني الق ـــة دراس ـــن، مقارن ـــادة م  إلى ،)٥٠٤(الم

 . لبنان–بيروت ، الحلبي الحقوقيةمنشورات ، )٢٠٠٧(،طبعة ،)٦/٩٨(،ج، )٦٢٣(،المادة

  الهبـة يجـوز الرجـوع في:أنـه على – من حيث المبدأ –َّاستقرت تشريعات في القانون العربي المقارن )١(

ًرضاء أو قضاء إذا وجد عذر ولم يوجد مانع َّ مراعيـا هـذا الأصـل، فأكـ المـصريد نظمها المـشرع؛ فقً د في ً

يجوز للواهب أن يرجـع الهبـة إذا قبـل الموهـوب لـه ذلـك، :(لى أنه ع، من القانـون المدني،)٥٠٠(،المادة



 

)٢١١٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

كاسـتثناء مـن الأصـل  ؛ بالتنظيم التـشريعيحرمالمحم َّرال يذول الرجوع في الهبةالتشريعات 

 بـين َّإلا في حالـة المفاضـلة حـرمالمحم َّرال يذو لعدم جواز الرجوع في الهبة :العام المقرر

، )٥٧٩/١م(، القـانون المـدني الأردنيلاسـيما، بـةوإلا فـلا رجـوع في اله، ُهـؤلاء بـلا مـبرر

 الموحـد المـدني للقـانون الكويـت ووثيقـة ،)١/ ٥٤٦م(َّالموحد العربي المدني والقانون

معنـاه  الوالـدين في لفظنطاق  حصرت وكلها، )٥٤٨/١م(،الخليجي لدول مجلس التعاون

ٍفي حالـــة ، )َّلجـــدةوا ،الجـــد(،دون معنـــاه المجـــازي ،)والأم المبـــاشرين ،الأب(،الظـــاهر

                                                                                                                                                    

فإذا لم يقبل، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر 

وهـو نـص يكـاد يطـابق النـصوص التـي تقابلـه في تـشريعات الـوطن ، )مقبول، ولم يوجد مانع من الرجـوع

 ،...) من ات ام ارا   ،٦٤٦م  ،٤٨٩ م ا   ،  ٦٢٠ري م٤٦٨ (،العربي

 إذا ٍتقـاضأو ٍإمـا بـتراض   الهبـةلرجـوع فيقد تعرضت لمسألة ا، فإن تلك التشريعات في مجملها، ومن ثم

والدين من الرجوع  أحد تلك الموانع التي تمنع الحرمالمرحم ؛ معتبرين ذوي ال ولم يوجد مانع،وجد عذر

 وهو صلة ، هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها؛ باعتبارهافي الهبة؛ متأثرين في ذلك بالمذهب الحنفي

وإلى تلـك ،  مـع الموهـوب لـهالرحم بصدور الهبـة ذاتهـا فـلا يجـوز للواهـب الرجـوع فيهـا بغـير الـتراضي

ُومـا يقابلـه في ، )هــ/ ٥٠٢م(،المـصريالاتجاهات انتهى جانب مـن القـانون المقـارن؛ كالقـانون المـدني 

 من ات      ،٦٤٦م     ،٤٨٩م ا ، ٦٢٠م ري٤٦٨ (،تشريعات الوطن العربي

 راا مأسـس الاجتهـاد القـضائي المقـارن في ، ُ   ولم تفارق مبـادئ القـانون العـربي المقـارن...).،ا

  بالتنظيم- ونطاقه من باب أولى -لرجوع في الهبة لذوى الرحم المحرم فلم تتعرض لحق االوطن العربي؛ 

، )الــرحم المحـرم في أنظمـة الـوطن العــربي الهبـة لـذوي الـسلبي لحــق الرجـوع في الاتجـاه(،التـشريعي

منطـوق ، )٢٨/٩/٢٠١٤( ،تـاريخجلـسة ب، )ق٧٠/ ٢٤١٢(،الطعـن رقـم ،)دائرة مدنية(،محكمة النقض

ج  ،)٤٤(،القـرار، )٨٢(،أسـاس ،العامـة لمحكمـة الـنقض الـسورية الهيئـة تاجتهـادا، نقض مدني سوري

  .القانون أطلس - النقض السورية محكمة سجلات، )٢١/٩/٢٠١٨(،بتاريخ 



  

)٢١١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

والاجتهـاد ،  كـرس الكثـير مـن التـشريعات:و ا .)١()...،بلا مـبرر  ُالمفاضلة(ٍ،واحدة

َّحـق الرجـوع في الهبـة لـذوي الـرحم المحـرم؛ ، القضائي المقارن في الوطن العربي َّ  

رادة دون التوقـف عـلى إ،  يتـضمن حـق الوالـدين في اسـترداد مـا وهبـاه لولـدهما، ر  

 الفقهيـة في أغلـب بالمـذاهب ولقـد تـأثر ذلـك الجانـب مـن القـانون المقـارن، الموهوب له

 الفقهـي دائـرة الاجتهـاد في مـسألة تـدخل في عـلى مـذهب واحـد قصرها دون ،التشريعات

                                                        

أحــد موانــع  ُالمحــرم ذوي الــرحم اعتبــار إلى ،)٤٣/١٩٧٦(،القــانون المــدني الأردني انتهــىفقــد  )١(

ُالرجوع في الهبة بشرط ألا يترتب عليها مف ُاضلة بين هؤلاء بلا مبررَّ
وهـذا مـا أكـده ، وإلا جاز الرجوع فيها، ٍ

ًمقررا أنه ،)٥٧٩/١(،نص المادة حرم المرحم الي وو لذأ،    (...:ا من الرجوع في الهبة ما يليًيعتبر مانع(:ُ

   ....)ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر

ــو ــار وه ــاه الــذي س ــه الاتج ــدني ال علي ــانون الم ــكالق ــذي أورد تل ــد؛ ال ــربي الموح ــام بــنص  َّع الأحك

إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر : يعتبر من موانع الرجوع في الهبة ما يلي: ًمقررا ،)٥٤٦/١(،المادة

ذلـك الجانـب  حصر وبالتالي، ...)،بين هؤلاء بلا مبرر ُما لم يترتب عليها مفاضلة ،أو لذوي رحم محرم

 ٥٤٦م(،َّ المـدني العـربي الموحـدوالقـانون، )١/ ٥٧٩م(،انون المـدني الأردنيالقـ(،القانون المقارن من

، الجــد(،دون معنــاه المجــازي ،)والأم المبــاشرين فقــط ،الأب(، معنــاه الظــاهر الوالــدين في  لفــظ،)١/

ٍفي حالة واحدة استثناها، )َّوالجدة م َّعدم جواز الرجوع في الهبة لذوي قرابـة الـرح :الأصل العام وهو من ٍ

َّالمذكرة الإيضاحية موانع الرجوع في الهبة )....،بين هؤلاء بلا مبرر ُالمفاضلة(،َّالمحرم   مستمدةكونهاو، ِّ

 :في نيـل الأوطـار للـشوكاني المـذكور التعديلات اسـتند فيهـا إلي من الفقه الحنفي، مع بعض، في ذلك

العــــربي  دنيالقــــانون المــــ ،الــــرحم المحــــرم بــــلا مــــبرر مــــن ذوي بعــــض الأقــــارب كتخـــصيص

َّومذكرته الإيضاحية، )نموذجي(،َّالموحد  ،العرب العدل وزراء مجلس ،)٢٢٨/١١/١٩٩٦-١٢-١٩(رقم ،ِّ

المـدني الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول ، )القـانون(،وثيقـة الكويـت للنظـام، َّالعربيـة ُّالدول جامعة

ــيج العربيــة ــم، الخل ــةالأ ،)٢٠١١(،الثالثــة ط ،)٢٠١١/ك/ح/٠١٧٩/٠٩٥(،رق  مجلــس ،العامــة مان

  .الخليجي التعاون



 

)٢١١٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 بـــنص ،)١١/١٩٨٤ -٨٤(،رقـــم الأسرة الجزائـــري قـــانون: أكـــده مـــا وهـــذا ،الإســـلامي

َّمهـما كانـت سـنه إلا في  لولـدهما هبـتهما الرجـوع في ينللأبـو(:أنـه ًمقـررا ،)٢١١(،المادة ُّ

ــة ــالات التالي ــأثرا في ؛...،:...الح ــلامي ذلــك ًمت ــه الإس ــرأى جمهــور الفق ــابق ، ب ــاد تتط وتك

ـــة ـــة الحقـــوق العيني ـــت مدون ـــام؛ فقـــد تناول ـــة النـــصوص في الأصـــل الع الظهـــير ، المغربي

ــشريف ــادة ،)١٧٨.١١.١/٢٠١١(،ال ــنص الم ــررة، )٢٨٣/١(، ب ــهًمق ــصار :  أن ــراد بالاعت يُ

 فـيما وهبـه الأب أو الأم لولـدهما ١-:(ويجوز في الحالتين التاليتين، رجوع الواهب في هبته

ــاصرا كــان أو راشــدا ًق ، بــنص المــادة، )٦٧/١٩٨٠(،رقــم المــدني الكــويتي والقــانون، )ً

، (ولـدهمالا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهبـاه ل:(ًمقررا أنه ،)٥٣٧/١(

 لولـدهما وهبـاه فــيما الوالدين رجوع جواز: كما أن الأصل العام المقرر في التشريع القطري

 الأسرة القطــــري قــــانون مــــن ،)٢٠٣(،شروطــــه الــــواردة بــــنص المــــادة تــــوافرت متــــى

 للوالـدين إلا بـالقبض لزومهـا بعد الهبة فى الرجوع يجوز لا:(ًمقررا أنه ،)٢٢/٢٠٠٦(،رقم

 متـصلة، زيـادة يزد ولم وتصرفه، الولد ملك فى ًباقيا الموهوب كان إذا لادهمالأو وهباه فـيما

 إذا الهبـة فــي الرجوع ولم يستثني المشرع من ذلك الأصل إلا حالة ،)الغير حق به يتعلق ولم

 ،)٥٠٨(، )٥٠٧(،المادتـان نـص وضـمنها ،الرجـوع وقـت ًيتـيما ولدها وكان ،الأم من كانت

ــا انتهــ، مــدني قطــري ــه بعــض الاجتهــاد القــضائي المقــارنوهــو م ومنطــوق حكــم ، )١(ت إلي

                                                        

، )٣٦٧٩٩٦( ،رقـم الملف ،والمواريث الشخصية الأحوال غرفة ،الجزائرية قرار المحكمة العليا )١(

محكمـة ، )٢٠٠٧(،منـشور بتـاريخ، )١/٤٤٩(،العـدد، مجلـة المحكمـة العليـا، )١٤/٦/٢٠٠٦(،بتاريخ

ــة ــنقض المغربي ــة المحــاكم ،)١٠/٩/٢٠٠٣(،ال ــة ،)٣١٠ ص /١٣٤/٢٠١٢ -١٣٣(ع ،مجل  محكم

 محكمة التمييز ،)٢/٣/٢٠٠٥(، بتاريخ جلسة٢/تجاري ،)٦٩٨/٢٠٠٤(،رقم التمييز(،التمييز الكويتية

 محكمة التمييـز  قرار،)١٤/٥/٢٠١٣(جلسة بتاريخ ،)٤٦/٢٠١٣(،والتجارية ،الدائرة المدنية :القطرية

 ).١٤/٦/٢٠١٥(،جلسة ،)٢٠١٥/ مدنية هيئة /٢٥٣٠(،الاتحادية العراقية



  

)٢١١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّبقــصر نطــاق حــق الرجــوع عــن الهبــة لــذوي الــرحم ، المحكمــة الدســتورية العليــا المــصرية

 نـص على هبة أي من الوالـدين لولـده، دون سـائر مـا انطـوى عليـه سريانه في مجالُالمحرم 

 :حـرمالم رحمال ي أخرى من ذولطبقات أحكام من القانون المدني من ،)هـ/٥٠٢(،الفقرة

 يبتغـى مــن يالمــدع وكـان ذلــك، كـان متــى ،:(...بقولهـا ،وغــيرهم...،والإخـوة ،كـالأعمام

 ،دعواه الموضـوعية الترخـيص لـه بـالرجوع عـن هبتـه لابنتيـه، لقيـام موجبـات ذلـك في حقـه

 لـهالـذى يـوفر  دون تحقيق مبتغاه، الأمر يحول المدني القانون من ،)هـ/٥٠٢م(،وكان نص

ــة أي مــن  ــه عــلى هب مــصلحة شخــصية مبــاشرة في الطعــن عــلى هــذا البنــد في مجــال سريان

الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نـص هـذا البنـد مـن 

 ). رحم محرميأحكام لطبقات أخرى من ذو

 و و   إ أ   د اارا حـق الرجـوع عـن  في نطاق ا

ُالهبة لذوي قرابة الرحم المحرم  الوالـدين (على هبة أي من الوالدين لولده، سريانه في مجالَّ

َّ إلا أن قواعد العدالة كانت تقتضي أن تتـصدى المحكمـة ،)ُالمباشرين فقط   العليـاالدسـتوريةَّ

ي؛ لاتحـاد َّدون التقيـد بـالوارد في دفـوع المـدع ، بكامل فروضهحرمالمرحم ال ذوىلوصف 

 أن مـع ،)ُالمحـرم الـرحم(، علة عدم الدستورية في حـق كـل فـروض الـنص المطعـون عليـه

ــانون ــة ق ــتورية المحكم ــا الدس ــم العلي ــنص،)٤٨/١٩٧٩(رق ــد  ،)٢٧(، ب ــسلطة ق ــا ال منحه

ُذي الرحم المحرم؛ لوصف  في التصديالتقديرية  ممارسـة بمناسـبة جاء أن تصديها باعتبار َّ

 جميــع في يجــوز للمحكمــة:(ًمقــررا أنــه ،عليهــا النزاع المطــروحويتــصل بــ، اختــصاصاتها

دستورية أي نص في قـانون أو لائحـة يعـرض لهـا بمناسـبة ممارسـة  الحالات أن تقضي بعدم

اتباع الإجـراءات المقـرر لتحـضير  بعد وذلك ،ويتصل بالنزاع المطروح عليها، اختصاصاتها

 ).الدعاوي الدستورية



 

)٢١٢٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

  تا أم      ا في دائـرة الاجتهـاد؛ باعتبارهـا مـن  تـدخل مـسألة  في

ــد ــذهب واح ــلى م ــة ع ــسائل الظني ــة(،ٍالم ــلامي المالكي ــه الإس ــن الفق ــور م ــذهب الجمه ، م

مـع أنهـا عابـت ، ُدون غيره من المـذاهب المعتـبرة في الفقـه الإسـلامي، )الحنابلة، والشافعية

ــشأن ا ــل ب ــا الماث ــسلك في حكمه ــشرع ذلــك الم ــرحم عــلى الم ــذوي ال ــة ل ــوع في الهب لرج

 .المحرم

     ا   ا  ورااقتـصارها  بـشأن بحكمهـا الماثـل ا 

 في من القـانون المـدني المـصري ،)هـ/٥٠٢(،أو تناول مدى موافقة نص الفقرة بحث على

دون سـائر  ،)٢٠١٤(،مع الدستور المصري القائم، الوالدين أي من هبة على سريانها مجال

ــه نــص  ــوى علي ــا انط ــرةم ــن ذوى هــذه الفق ــات أخــرى م ــام لطبق ــ مــن أحك : حــرمالمرحم ال

أن المحكمة قد بحثـت المـسألة في إطـار اجتهـاد المـشرع ، وغيرهم، ...والإخوة ،كالأعمام

في دائرة الاجتهاد؛ باعتبارها من المـسائل الظنيـة عـلى مـذهب  تدخل مسألة فيفي الاقتصار 

غـيره  دون، ...)،الحنابلـة، والـشافعية ،مهور من الفقه الإسلامي المالكيـةمذهب الج(،ٍواحد

ٍمــن المــذاهب المعتــبرة في الفقــه الإســلامي؛ وذلــك مفــض إلى إيقــاع الواهــب في ، )الأب(،ُ

ٍحرج شديد؛ فآثرت وقـد ، على بحث ذلك الفرض دون سائر ذوي الـرحم المحـرم الاقتصار ٍ

ــا في ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــلوافق ــاه الماث ــك الاتج ــانون،   ذل ــه الق ــتقر علي ــا اس ، م

 .والاجتهاد القضائي المقارن في الوطن العربي

ُالهبة لذوي قرابة الرحم المحـرم عن الرجوع حق هل ينتقل :واال ان   عـلى الوالـدين َّ

 .  ُالمباشرين فقط أو ينتقل إلى الورثة؟



  

)٢١٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مدونـة حقـوق ٢٨٣/١ م ،جزائـرأسرة  ٢١١م(،ا اط  ارن امن س

لحق للوالدين في الرجـوع عـن الهبـة ، )١(...)،قطري  ٢٠٣م،  مدني كويتي٥٣٧/١م، مغربي

ّلـذوي قرابــة الـرحم المحــرم؛ كاسـتثناء مــن الأصـل العــام  بعــض – في الغالــب -واسـتعمل، َُّ

 إلى تـصرف اظ قـدألف وهي ،)إلا الأبوين، الوالدين إلا ،أو الأم َّإلا الأب(، الألفاظ المحددة

 المجـازي؛ معناهـا إلى أو ،)والأم ،الأب(،معناها الظاهر؛ فيراد بها الأبوين المباشرين فقـط

؛ والتـي عـززت )َّوالجـدة، ّوالجد، والأم ،الأب(،للألفاظ الموسع بالمعنى الأبوين بها فيراد

ُ من طرح نطاق صاحب الحق في الرجوع عن الهبة لذوي الرحم الم– في الواقع –  .حرمَّ

 العليـا المحكمـة الدسـتورية ذلـك  بـما في– ا  اط ا ا اد 

الأبـوين المبـاشرين : الوالـدين؛ فـيراد بـه أو الأبـوين للفـظ الظـاهر المعنـى عـلى – المصرية

مـن نطـاق ، )َّوالجـدة، ّالجـد(،ومن ثم؛ استبعاد ذلك المعنى المجـازي، )والأم ،الأب(،فقط

                                                        

ــة ل)١( ــة منطقي ــة في أغلــب  ولعــل تلــك نتيج ــأثر ذلــك الجانــب مــن القــانون المقــارن بالمــذاهب الفقهي ت

مـا أكـده قـانون وهـذا ، دون الاقتصار على مـذهب واحـد في مـسألة تـدخل في دائـرة الاجتهـاد، التشريعات

أى الجمهور مـن الفقـه  برًمتأثرا في ذلك، )٢١١(،بنص المادة، )١١/١٩٨٤ -٨٤(،الأسرة الجزائري رقم

، والتي تكاد تتطابق مع النصوص في الأصل العام؛ فقـد أقـرت مدونـة الحقـوق العينيـة المغربيـة، الإسلامي

إلا في في بعـض الحـالات التـي ، في هبتـه يُـراد بالاعتـصار رجـوع الواهـب: ًمقـررة أنـه، )٢٨٣/١(،بـنص

: ما أن الأصل العام المقرر في التـشريع القطـريك ،)٥٣٧/١(، بالمادة المدني الكويتي والقانون، استثناها

الأسرة  قـانون مـن ، )٢٠٣م(،شروطه الواردة بـنص توافرت متى لولدهما وهباه فـيما الوالدين رجوع جواز

 ولـدها وكـان ،الأم مـن كانـت إذا الهبـة فـي الرجوع ولم يستثني المشرع من ذلك الأصل إلا حالة ،القطري

وهـو مـا انتهـى إليـه بعــض ، مــدني قطـري ،)٥٠٨(، )٥٠٧(،المادتـان  نـصوضـمنها، الرجـوع وقـت ًيتـيما

  قـرار،وبعض الاتجاهـات الحديثـة للمحـاكم العليـا في نطـاق الـوطن العـربي ،القضائي المقارن الاجتهاد

  ).          ١٤/٦/٢٠١٥(،جلسة ،)٢٠١٥/ مدنية هيئة /٢٥٣٠(،الاتحادية العراقية محكمة التمييز



 

)٢١٢٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ُالهبة لـذوي الـرحم المحـرم ق في الرجوع عنصاحب الح  ًلازمـا ًشخـصيا ًباعتبـاره حقـا ؛)١(َّ

، ً؛ مفـسرا لفـظ الأبـوينام ار ا ا اا         : وإ ذ  ،ٍغير متعد

ــط ــاشرين فق ــالأبوين المب ــا ،)والأم ،الأب(،ب ــادة:(بقوله ــث إن الم ــانون ، )٢١١(،حي ــن ق م

إلا في ، ُّالرجــوع في الهبــة لولــدهما مهــما كــان ســنه حــق للوالــدين: الأسرة تــنص عــلى أن

: هـو أن الأبـوين همـا: ُحالات ثلاث ذكرت على سبيل الحصر؛ حيـث إنـه مـا يفهـم مـن هـذا

ًحيث إن المجلس فسر القانون تفسيرا خاطئا، ...،والأم فقط، الأب ً ، بل واجتهـد في تفـسيره، َّ

َّلا يمكن اعتبـار الجـدة بمثابـة الأم؛ فحـق  هأن ذلك ولا يحتاج إلى أي اجتهاد؛ ،مع أنه واضح ُ

 . )٢()الرجوع في الهبة منحة المشرع للأبوين وفقط

                                                        

بـار للمحكمـة العليـا الجزائريـة إلى اعت - المنقـوض –نتهى بعض الاجتهـاد القـضائي فقد ا، ومع ذلك )١(

حيـث :(ً مقـررة أنـه؛)َّوالجدة، ّوالجد، والأم ،الأب(،للألفاظ الموسع َّوأقرت المعنى المجازي؛ المعنى

: الأولالوجـه : المطعـون فيـه عـلى وجهـين ُإن المدعيان في الطعن استندا في طعنهما بنقض وإبطال القرار

، )٢١١(،المأخوذ مـن مخالفـة المـادة: عن الفرع الأول ،...ويتضمن فرعين، المأخوذ من مخالفة القانون

القـاضي بإلغـاء الهبـة التـي ، المـستأنف َّمن قانون الأسرة؛ بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي أيـد الحكـم

مـن قـانون الأسرة لا تخـص ، )٢١١(،مـع أن المـادة، وحفيـدها، قامت بهـا المطعـون ضـدها لـصالح ابنهـا

ًيــشمل هــذا الرجــوع أيــضا ، )س(،لكــن حيــث أن رجــوع المطعــون ضــدها في الهبــة بــشأن ابنهــا، الأحفــاد

ًفهذا الفـرع أيـضا : ًولم يكن مقصودا بذاته؛ فيأخذ حكم أبيه؛ وعليه، )س(،ً؛ باعتباره تابعا لأبيه)ع(،حفيدها

ملـــف ، والمواريـــث ،الشخـــصية الأحـــوال غرفـــة ، قـــرار المحكمـــة العليـــا الجزائريـــة،)غـــير مؤســـس

، )٣٠٨-١/٣١١(،العــــدد الأول، منــــشور بالمجلــــة القــــضائية ، )٢١/٢/٢٠٠١(، )٢٥٢٣٥٠(،رقــــم

  ).٢٠٠٢(،بتاريخ

، )٣٥٧٥٤٤(،ملـف رقـم، والمواريـث ،الشخـصية الأحـوال غرفـة ،قرار المحكمة العليا الجزائريـة )٢(

  ).٢٠٠٧(،بتاريخ، )٢٥٥-١/٢٥٨(،دد الأولالع، منشور بالمجلة القضائية ، )٢١/٣/٢٠٠٧(



  

)٢١٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

و ا د ا رن ا١(العربي الوطن أرجاء في ا( ،وإ ام 

د اا را ا ا   ا  ا

...):، الترخـيص لـه  الموضـوعية مـن دعـواه المدعى يبتغـى وكان ن ذلك،متى كا

 مــن "هــــ"وكــان نـص البنــد ،هبتــه لابنتيـه، لقيــام موجبــات ذلـك في حقــه بـالرجوع عــن

الأمــر الــذى يــوفر لــه  دون تحقيــق مبتغــاه، القــانون المــدني يحــول مــن ،)٥٠٢(،المــادة

ه عـلى هبـة أي مـن مصلحة شخصية مبـاشرة في الطعـن عـلى هـذا البنـد في مجـال سريانـ

الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هـذا البنـد 

 ). رحم محرميمن أحكام لطبقات أخرى من ذو

وا  اءد اا العليـا المـصرية في الحكـم الدسـتورية لمحكمةل ا 

َّأنه تعر، الماثل َّ لذوي الرحمةَ الهبجوع فيُّالرّحق ض لنطاق َّ
 في الجانـب الشخـصي مَّحـرُ المِ

                                                        

، )٣٦٧٩٩٦(،ملـف رقـم، والمواريـث ،الشخـصية الأحـوال غرفـة ،قرار المحكمة العليـا الجزائريـة )١(

    ،)٢٠٠٧(،بتاريخ ، )١/٤٤٩(،العدد ،بمجلة المحكمة العليا منشور ،)١٤/٦/٢٠٠٦(، بتاريخ

 ذ و وحيـث إنـه مـن المقـرر في قـضاء محكمـة  :(ولها بق الكويتية استطردت محكمة التمييز: ا

مـن ذات القـانون ، )٥٣٩م(،وفي ”....“من القانون المدني عـلى أنـه، )٥٣٧/١م(،النص في“:التمييز أن

إذا تعامل الغير مع الموهـوب لـه مـع  :...يمتنع الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية“ على أنه

ًاستثناء من  –أن المشرع أجاز للوالدين الرجوع فيما وهباه لولدهما دون قيد يدل على  …”اعتبار قيام الهبة

ــع الرجــوع والتــي  –الأصــل الــذي قــرره وهــو عــدم جــواز الرجــوع في الهبــة  مــا لم يتــوافر مــانع مــن موان

 ،...الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة،  إذا تعامل:ومنها على سبيل الحصر، ...،)٥٣٩م(،أوردتها

ً له الميسرة بما وهب له؛ وعلة ذلـك  ًنظرا لما حصل ُ
   أنـه –وعـلى مـا أفـصحت عنـه المـذكرة الإيـضاحية  –ِ

 التمييـز  محكمـة،...يترتب على الرجوع في الهبة في هذه الحالة ضياع حقوق الغير وتوريط الموهوب لـه

محكمـة التمييـز  قـرار، )١٧/٤/٢٠٠٨(، جلسة٤/تجاري ،)١١٧٢/٢٠٠٦(،رقم تمييزطعن  ،الكويتية

  ).   ١٤/٦/٢٠١٥(، ج، )٢٠١٥/الهيئة المدنية/ ٢٥٣٠(، الاتحادية العراقية



 

)٢١٢٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

بــل ، دون الجانــب الموضــوعي الــذي تركتــه المحكمــة للقواعــد العامــة في الاســترداد، فقــط

فقـط دون التعـرض ، )والأم، الأب(،وقصرت التعرض للجانـب الشخـصي مـن جهـة الواهـب

، ضـح في الحكـم الماثـلوهـذا وا، للموهوب له وحقه في استرداد الهبة التي وهبهـا للأبـوين

 الأمر الذى يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذا البند في مجـال ،:(...بقولها

سريانه على هبة أي من الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر مـا انطـوى 

 )....، رحم محرميهذا البند من أحكام لطبقات أخرى من ذو نص عليه

َّ لــذوي الــرحمةَجــوع في الهبــُّالرّحــق ض لنطــاق َّ؛ قــد تعــرآراء الفقــه الإســلاميوباســتقراء 
ِ 

والموضـوعي في الاسـترداد؛ فـأقر حـق الأبـوين في الرجـوع ،  في الجانب الشخصيمَّحرُالم

 ق ، )١(الهبـة التـي وهبوهـا للآبـاء دون المفهوم العكسي؛ إذ لا يجوز للأبنـاء الرجـوع في

 اا ا،ــة، والــشافعية، والحنابلــة،  الحنفيــة   أهــلوهــو مــذهب والمالكي

دون ، )والأم ،الأب(، كـــما انحـــصر نطـــاق اعتـــصار الهبـــة بـــالمعنى الظـــاهر...).،الظـــاهر

 :ذاهبالمـ  بـين باتفـاقالهبـة ِّفلا يجوز للجد وإن علا اعتـصار ؛)َّوالجدة، الجد(،المجازي

 :ار  ا    وال، )٢()الظاهر  أهلمذهبو والحنابلة، والشافعية، المالكية،

                                                        

 الـشرع واسـتثنى (:السبب في استثناء الأبوين من نطاق منع الاسترداد قول العز بن عبـد الـسلام ولعل )١(

قـوق مـا لم الح الهبات بعد الإقباض لشرف الولادة كما أوجـب لهـؤلاء مـن في والأمهات ،الآباء رجوع

 في هبتـه بالكلـب َّعلى من سواهم حتى شـبه العائـد بعد لزومها في الهبات َّوحرم الرجوع، يوجبه لغيرهم

أبي محمد عز الدين /  الإمام،)أذية المتهب بإزالة ملكه من فيه لما العود فيها؛ على ًزجرا في قيئه؛ يعود

الجــزء ،  قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام:العــز بــن عبــد الــسلام، عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام الــسلمي

 .لبنان - تبيرو، دار الكتب العلمية: طبعة ،)١/٩٨(،الأول

ِوللأب :الكبير الشرح في  قال)٢( َ ْ ِ ِّفقط لا الجد)َ َْ َ ْ َ َاعتصارها(َ َ ُْ
ِأي الهبـة)ِ ِ

َ ْْ ْمـن( َ
ِولـده ِ ِ َ ِّالحـر)َ ِالـذكر ُْ َ َوالأنثـى  َّ ْ ُ ْ َ

�صغيرا، أو كبيرا غنيا
ِ َِ ً ًِ َ ْ ٍ، أو فقيرا أي أخذها منه جبرا بـلا عـوضََ َ ْ َ ُ َ ْ ْ

ِ ِ َِ ُِ ً ْ ْ َ َ ًَ ٍّكـأم... ،َ ُ َلهـا الاعتـصار لمـا وهبتـه لولـده) َ َ ُ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ

ِ ََ ...



  

)٢١٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الرجـوع  ولـلأب:(المحتـاج مغنـي في الخطيب قال،   ةَ الهبعنجوع ُّالرِّأن الأب كالجد في 

والوالـد يـشمل كـل الأصـول إن حمـل  ...،على المشهور وكذا لسائر الأصول ،ولده هبة في

 ،)١()لكــل ولادة أن بجــامع الأصــول بقيــة ألحــق بــه وإلا ،ومجــازه ،حقيقتــه اللفــظ عــلى

لمحكمـة واتجـاه ا - ارن  اط ا       ا  اد   واء

َّ يتبين أنـه قـد تعـر– الماثل العليا المصرية في الحكم الدستورية جـوع في ُّالرّحـق ض لنطـاق ََّّ

َّ لــذوي الــرحمةَالهبــ
 دون ،)والأم ،الأب(،الظــاهر بــالمعنى  في الجانــب الشخــصيمَّحــرُ المِ

ً متـأثرا بالمـذهب المـالكي في مـسألة جـواز اعتـصار الوالـدين ؛)َّوالجـدة، الجـد(،المجـازي ِّ

ِ لـذوي ةَجـوع في الهبـُّالرّ لحـق دون المفهوم العكـسي، دون المذاهب الفقهية الأخرى، للهبة

  في الهبـة التـي وهبوهـامَّحـرُ المَّالـرحم  ذويرجـوع(، في الجانـب الشخـصيمَّحرُ المَّالرحم

 ، ؛ فلا يجوز للأبناء الرجوع فيما وهبوه للآباء)للآباء

 ؛اا  ا   ا ارو  د   اد ا

 الـدعوى في القائمـة المـصلحة  أن يكون ثمـة ارتبـاط بينهـا وبـين: وشرط قبولها:(...بقولها

 مــن دعــواه الموضــوعية الترخــيص لــه  يبتغــىيوكــان المــدع ذلــك، كــان متــى ؛الموضــوعية

مـن  ،)هــ/٥٠٢(،المـادة وكـان نـص ،في حقه ذلك موجبات لقيام لابنتيه، هبته بالرجوع عن

لـه مـصلحة شخـصية مبـاشرة في  يوفر الذى الأمر مبتغاه، المدني يحول دون تحقيق القانون

                                                                                                                                                    

ُراجع لجميعِ ما قبله أي للأب فقط دون الجد من ولده فقط دون غيره الهبة فقط أي المدل َ َ َ َ ْ َ َْ َِّْ َْ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ٌَ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َ َ ِ َ ِول عليها بالضمير ِ ِ َّ ِ َ ْ َ َ ِ

ِدون الصدقة والحبس كأم فقط دون الجدة والخالة والأخت ِ ِ ِْ َّ َُ ْ َْ َْ ِ َُْ َ ُ ْ َ َّ َُ َ ََ َْ َ ٍّ ُ حاشـية : محمد بـن عرفـة الدسـوقي/ الإمام، )َ

بدون تاريخ  ،)٤/١١٠(،الجزء ،باب الهبة ،أحمد بن محمد الدردير/ الدسوقي على الشرح الكبير للإمام

 .القاهرة ،العربية الكتب إحياء دار :طبعة ،طبع

 معنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج عـلى :الدين محمد بن الخطيب الـشربيني شمس/  الإمام)١(

 .لبنان – بيروت، المعرفة دار: طبعة ،)٢/٥١٨(،جزء ،الهبة :كتاب ،الطالبين منهاج :متن



 

)٢١٢٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ا يتحـدد نطـاق الوالـدين لولـده، وبهـ هبة أي مـن على سريانه مجال هذا البند في الطعن على

 يأخـرى مـن ذو هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هـذا البنـد مـن أحكـام لطبقـات

 فـيما أقـره بـالحكم ا  ا   ار  ا  و   )....،رحم محـرم

، اب (، العـربي الـوطن في المقـارن القـضائي الاجتهـاد َّتبناه الذي َّالعام الأصل ؛الماثل

اا ،ردنا ، ا ، ،(...، بـدوره-ُ الـذي لم يخـالف  –      إ ام

   د اا  ا  والحنابلـة، والـشافعية، والمالكيـة، الحنفيـة،(،ا 

 .باتفاق، ...)،الظاهر  لأهلذهبالموهو 



  

)٢١٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
َِا  عا  ن وا د اا ِا وي ا 

 ورا  رياا   

الـذي يقـضي َأعقب المرحلة اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية 

بالقـانون  الـصادر المـدني القـانون مـن ،)٥٠٢(، مـن المـادة ،)هــ(،البند بعدم دستورية نص

الاجتهـاد  سـعى ن الوالـدين لولـده،ٍّأي مـ هبة علي سريانها  في مجال،)١٣١/١٩٤٨(،رقم

ــة  خلفــه ومــن ،المــصرية الــنقض محكمــة لاســيما ،الأخــرى للمحــاكم القــضائي المحاول

 العامـة داخـل والقواعـد ،الأحكـام إطـار في الدستوري الحكم منطوق إعمال إلى التشريعية

  .وآلية التعديل التشريعي ،القضائي  الاجتهاددائرة

  :اولاع 
د ااِ َِا  عا  ن وا ي ا  

را ا   ا ا   

 ٩٧(، في الطعــن رقــم المــصريةلمحكمــة الدســتورية العليــافي أعقـاب الاجتهــاد القــضائي ل

 مـن ،)٥٠٢(،مـن المـادة ،)هــ(،البنـد بعدم دستورية نـصالذي يقضي ، ) ق دستورية٣٠لسنة 

ٍّ في مجال سريانهـا عـلي هبـة أي مـن ،)١٣١/١٩٤٨(،بالقانون رقم الصادر دنيالم القانون

ــده، ــدين لول ــعى الوال ــضائي س ــاد الق ــرى الاجته ــاكم الأخ ــيما للمح ــة لاس ــنقض  محكم ال

والقواعـد العامـة داخـل  ،الأحكـام إطـار في الدسـتوري الحكم منطوق إعمال إلى المصرية

ــة لــذحــق وإســقاطها عــلى،  الاجتهــاد القــضائيدائــرة ِ الرجــوع في الهب ِ
َّي الــرحم المحــرموَ َّ، 

وإعطــاء الحلــول لــبعض الإشــكالات التــي أبرزتهــا معطيــات الحكــم الدســتوري في الواقــع 

والالتزامــات الخاصــة بــالطرفين؛ ولعــل ، لتحقيــق التــوازن المنــشود بــين الحقــوق، العمــلي

 :أهمها



 

)٢١٢٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

١-  د اا   ا را ا    ا    ا عن 

 ذلـك أثـر ينـسحب ،ثـم ومـن ،انعدامـه إلى ىَّأد ؛منذ نـشأته عليه طعونالم َلازم النصعيب 

مـن ذوي الـرحم  الوالـدين للهبـة باسـترداد الخاصـة القانونيـة والمراكـز ،الوقائع على النص

 . ءالقضا حتى لو أدرك الدعوى أمام بل، ًكانت سابقة على صدوره  ولوحتى ،المحرم

:  مبـدأالمحكمـة الدسـتورية العليـا بـشأن ،)٤٨/١٩٧٩(،رقـم القـانون َّكرس وبالاستقراء؛

 وجهـات ،الدولـة سـلطات فيهـا بـما َّللكافـة التفـسيرية والقـرارات ،الدستورية الأحكام لزوم

 ،المطروحـة عـلى المحـاكم الـدعاوى جميـع عـلي فيسري درجاتها؛ اختلاف على القضاء

 أحكـام(:أنـه ًمقـررة ،)٤٩/١م(نصبـ ،الدسـتورية لى الحكـم بعـدمولو كانت سـابقة عـحتى 

ــة ــدعاوى في المحكم ــتورية ال ــة  ،الدس ــلطات الدول ــع س ــة لجمي ــسير ملزم ــا بالتف وقراراته

 – بحــسب طبيعتهــا –َّ في الــدعاوي الدســتورية الــصادرةفــإن الأحكــام ، ؛ ومــن ثــم)والكافــة

ــد الخــصومة فيهــا للنــصوص التــشريعية ا ــة تنعق ــا بــشبهة العــوار  لمطعــوندعــاوي عيني عليه

بـل يمتـد أثرهـا إلى ، وتتمتع بالحجية المطلقة التي لا يتوقف أثرها عنـد أطرافهـا ،الدستوري

 عـن اًوخروجـ لعمومـه، اًوتخصيـص ،الـنص لمطلـق اًتقييـد يعتـبر القول بغـير ذلـكو، َّالكافة

 الـنص زَم ذلكلا الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب باعتبار أن ؛صريح عبارته

 بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثـر مـن ؛منذ ميلاده انعدامه إلى ىَّأد ؛منذ نشأته عليه طعونالم

عنـد  ًكان معمولا بـه ه اتباعيتعينمغاير  تاريخ نفاذ النص، كما كشف عن وجود حكم قانوني

در بعـدم  بحجيـة الحكـم الـصااً التزامـ؛يتعين علي الكافـة إعمالـهو، صدور النص الباطل بات

 .الدستورية

 ى ذدو، عـلى  صدور الحكـم بعـدم الدسـتوريةلـمحـل لقيـاس الأثـر المبـاشر  لا :أم

 أن الإلغـاء يـرد عـلى نـص ا؛ باعتبـارً سـابقاًينـسخ تـشريع جديـد تشريع الأثر المباشر لصدور



  

)٢١٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــحيح ــق،ص ــدم جــواز تطبي ــا ع ــنص  أم ــضي ال ــتوريته بعــدم المق ــأمر دس ــه ف  صريــح يحتم

ــص ــ ،)٤٩/١م(،ن ــترام ستلزمهي ــتور اح ــذ الدس ــنص ،)٢٠١٤(،الناف ــاره؛) ١٩٢م( ،ب   باعتب

 فـإذا ،)قاعدة التدرج التشريعي(الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات، القانون

وإهـدار  ،الدسـتور وجـب إعـمال أحكـام ؛مـع تلـك التـشريعات أحكام الدستور تعارضت ما

َّالحجيـة (،واعتبارهـا كـأن لم تكـنبـل  ،)سـتورالمخالفة للد(، ما دونها من تشريعاتأحكام 

  .)١()المطلقة

 الحكـم اعتبـار  عـلى ا اد ا  ا ا      وبذات الفلسفة؛

َّالـرحم المحـرم  الهبة لـذوي عن الرجوع بشأن الدستوري  لحـق ٍعيـب عـن   ءً  َّ

ٍأي أثـر مـن تـاريخ نفـاذ الـنص، صـلاحيته لترتيـب انتفـاء: َّومؤداه نشأته، منذ النص  ذلـك أثـر ِّ

 الـرحم ذوي مـن للهبـة الوالـدين باسـترداد الخاصـة القانونيـة والمراكز ،الوقائع على النص

                                                        

)١(        ا را ا  ت  اوا بقولها ):عـلى الدسـتورية إن الرقابـة وحيث 

 الدسـتور لأحكـام القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضـوعية التـي تـضمنها الدسـتور، إنـما تخـضع

 صـون -جرى عليه قضاء هذه المحكمـة على ما -ًهذه الرقابة إنما تستهدف أصلا  إذ إن؛غيره دون القائم

ًنصوصه تمثل دائمــا القواعد والأصول التي يقوم   لكون؛الخروج على أحكامهالدستور القائم وحمايته من 

عليها نظام الحكم ولها مقـام الـصدارة بـين قواعـد النظـام العـام التـي يتعـين التزامهـا ومراعاتهـا وإهـدار مـا 

ره باعتبـا ؛)٢٠١٤(دسـتور خـلال أحكـام مـن ...،الآمرة القواعد  باعتباره أسمىيخالفها من التشريعات؛

  المحكمةحكم وحجية لأثر الإطار القانوني :حسن عبد الكريم رجب/ د.أ ،)الدستورية السارية الوثيقة

 كليـة: نشر، )٢٠٢١(ديسمبر )٥١٣-٢/٥١٧(والاقتصادية القانونية الدراسات مجلة ،الدستورية العليا

دراسـة ،  الزمـانسريان أحكـام القـضاء الدسـتوري مـن حيـث: عصام سعيد العبيدي/ د.أ ،السادات حقوق

َّالقانون الكويتية العالمية للدراسـات والبحـوث الـشرعية والقانونيـة َّ كليةمقارنة َّ َّ ََّ َّ ، )٢٤٩-١/٢٧٤(،العـدد، َِ

ِالناشر ،)٢٠٢٠(،مارس ،)٢٩(،سلسلىت ،)٨(،السنة َكلية القانون :َّ َّالكويتية العالمية َّ   .الكويت – َّ



 

)٢١٣٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

القــضاء؛  حتــى لــو أدرك الــدعوى أمــام بــل، ًكانــت ســابقة عــلى صــدوره  ولــوحتــى، المحــرم

لقـاء نفـسها المـسائل  أن لهـا أن تثـير مـن ت-  ء ه ا        -ار  ، :(...بقولهـا

 وكان يترتب على صـدور حكـم بعـدم دسـتورية نـص في القـانون غـير ،ّالمتعلقة بالنظام العام

ًضريبي أو لائحة عدم جـواز تطبيقـه اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لنـشر هـذا الحكـم في الجريـدة 

ــين ــة، ويتع ــة وللكاف ــلطات الدول ــع س ــزم لجمي ــم مل ــذا الحك ــمية، وه ــاكم  ٌالرس ــلى المح ع

 والمراكز القانونيـة المطروحـة ،ختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائعبا

ًعليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدسـتورية؛ باعتبـاره قـضاء كاشـفا  ً

ٍعن عيب لحق النص منذ نـشأته، بـما ينفـي صـلاحيته لترتيـب أي أثـر مـن تـاريخ نفـاذ الـنص،  ِّ ٍ

لا يجوز تطبيقه مـن اليـوم التـالي لنـشره   أن الحكم بعدم دستورية نص في القانونولازم ذلك

ــنقض ــة ال ــام محكم ــن أم ــر الطع ــاء نظ ــدعوى أثن ــد أدرك ال ــا دام ق ــة ،م ــضت المحكم  وإذ ق

ـــا ـــاريخ الدســـتورية العلي ـــن في ،)٩/١٠/٢٠٢١(،بت ـــم الطع ـــتورية ق ٩٧/٣٠(،رق  ،)دس

 نــص  بعــدم دســتورية،)١٣/١٠/٢٠٢١(،بحكمهــا المنــشور في الجريــدة الرســمية بتــاريخ

 ،)١٣١/١٩٤٨(، رقـمالـصادر بالقـانون المـدني القانون من ،)٥٠٢(، المادةمن ،)هـ(،البند

ُفي مجال سريانها علي هبة أي من الوالدين لولده، وإذ أدرك هذا القـضاء الـدعوى لـدى هـذه  ٍّ

ُالمحكمة، فإنه يجب إعمال أثره، ونقض الحكم المطعون فيه ُ()١(.  

                                                        

ــنقض المــصرية)١( ــدوائر الم(، محكمــة ال ــةال ــسة، )دني ــن، )١٦/٥/٢٠٢٢(،جل  ،) ق٧٨٠٣/٨٦(،الطع

، والتجاريـة، والمواد المدنيـة، أحكام الهيئتين العامتين للمواد الجنائية: محمود محمود سامي/ المستشار

والأحـوال الشخـصية منـذ ، والتجاريـة، للمـواد المدنيـة َّوالهيئـة العامـة، )مجتمعتـين(،والأحوال الشخصية

، )٨٩-٨٨/د(، أثــر حكــم المحكمــة الدســتورية ،٢٠٢١( نهايــة ديــسمبر  وحتــى١٩٥٩ إنــشائها عــام

 عبـد رجـب /د.أ، القـاهرة، )القـسم المـدني(،المكتـب الفنـي لمحكمـة الـنقض: نـشر ،)٢٠٢٢(،إصدار

  ). ٥١٣(،سابق مرجع، الدستورية المحكمة حكم وحجية لأثر القانوني الإطار :الكريم



  

)٢١٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٢-   ا   ا  ا  اع ار : اسـتقر الاجتهـاد َّ

 م اعتبـار عــدم دسـتورية عــلى،  للمحكمــة الدسـتورية العليــا في حكمهـا الماثــلالقـضائي

ا،)(، ،)٥٠٢(،  نما مدر ان ام ر،)فـيما ،)١٣١/١٩٤٨ 

َّ متعلقـا بالنظـام العـامً لذى رحم محرم مانعـا مـن الرجـوع في الهبـة اعتبار الهبةعدم :تضمنه ؛ ً

َّيمكن للمحكمة الدستورية أن تتصدى لتلك المسائل التـي قـد تعـرض لهـا بمناسـبة، ومن ثم ُ 

ــة ــصاصاتها ممارس ــا، اخت ــروح؛ باعتباره ــالنزاع المط ــصل ب ــا  وتت ــد منحه ــة ق ــلطة تقديري س

، الدسـتورية المحكمـة قـانون بـشأن ،)٤٨/١٩٧٩(رقـم  القـانون مـن ،)٢٧(،المشرع بنص

 أو في قـانون نـص أي دسـتورية أن تقضي بعدم الحالات جميع في يجوز للمحكمة:(ًمقررا

 وذلـك ،ويتـصل بـالنزاع المطـروح عليهـا، ممارسـة اختـصاصاتها بمناسبة لها لائحة يعرض

   .)١()الدستورية الدعاوى لتحضير المقرر الإجراءات اتباع بعد

 إبـراز خطـى فقـد أبـدعت في ا؛  ا   اد ا    واء

 أن لهـا أن تثـير مـن - في قضاء هذه المحكمـة -المقرر:(بقولها للأحكام الدستوري الالزام

 ،ٌ وهـذا الحكـم ملـزم لجميـع سـلطات الدولـة...،تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام

 . )٢()وللكافة

 .)٣(منطوق الحكم الماثل إشكالات دفع لاجتهاد القضائيا استطاع وبذلك

                                                        

)١(       ا  ق    او    ا را بقولـه):القـوانين، الدسـتورية عـلى  إن الرقابـة ...

  ). صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه...، ًإنما تستهدف أصلا

  ). ق ٧٨٠٣/٨٦(،الطعن، )١٦/٥/٢٠٢٢(،جلسة، )المدنية الدوائر(،المصرية محكمة النقض )٢(

)٣(    ا ا  بقولهاوأ ):مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية،)٤٩(،مفـاد الـنص في المـادة  

 يـدل عـلى أنـه ،)١٦٨/١٩٩٨(،القانون رقـم القرارب المعدلة ،)٤٨/١٩٧٩(،رقم بالقانون العليا الصادر

يترتب على صدور الحكم من المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية نـص في قـانون غـير ضريبـي أو 



 

)٢١٣٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

مع اا:  
  ا ن  اع  اِ َِوي ا ااد 

  ور ارا ا ا   

، التي تلت صـدور حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتوازي مع مرحلة الاجتهاد القضائي

إلى محاولـة اسـتيعاب الآثـار ، )تنـسيقية الـشباب(،سعت بعض التكتلات في مجلس النواب

 نوالإشـكالات التـي قـد تـبرز في الواقـع العمـلي؛ مـن خـلال التقـدم بمـشروع قـانو، القانونية

القـانون بـشأن إصـدار  ،)١٣١/١٩٤٨(،رقـم مـن القـانون ،)هـ/٥٠٢(، تعديل البنديستهدف

 ؛)المحــرم الــرحم ذوي(، ات الهبــة ســواء للأبنــاء أو الأقــارب والتــي تــنظم إجــراء،المــدني

                                                                                                                                                    

 وهـذا التكليـف ، مـن اليـوم التـالي لنـشر هـذا الحكـم في الجريـدة الرسـميةاًتبارلائحة عدم جواز تطبيقه اع

 ولو كانت ، فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم؛بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة

 اً وتخصيـص، لمطلـق الـنصاًسابقة عـلى صـدور الحكـم بعـدم الدسـتورية، والقـول بغـير ذلـك يعتـبر تقييـد

 لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجـود عيـب خـالط الـنص ؛ عن صريح عبارتهاً، وخروجلعمومه

 أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفـاذ الـنص، كـما كـشف ؛منذ نشأته

تعـين عـلي ًعن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتبـاع كـان معمـولا بـه عنـد صـدور الـنص الباطـل بـات ي

 بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، ولا محـل لقيـاس الأثـر المبـاشر اً التزام؛ والكافة إعماله،المحاكم

 لأن الإلغـاء ا؛ً سـابقاًلصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينـسخ تـشريع

 والكافـة ،غائـه بـل يبقـى عـلى المحـاكم وهو لا يؤدي إلي عـدم جـواز تطبيقـه بعـد إل،يرد على نص صحيح

ً احتراما لمبدأ سيادة ؛واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني

 ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي ،القانون الملغي ذاته

 باعتبـاره ؛ ويوجبـه احـترام الدسـتور، سـالفة الـذكر،)٤٩(،يـح نـص المـادةبعدم دستوريته فأمر يحتمـه صر

القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تـشريعات، فـإذا مـا تعارضـت أحكـام الدسـتور مـع تلـك 

، ...)، واعتبارهمـا كـأن لم تكـن، وإهدار ما دونها من تشريعات، وجب إعمال أحكام الدستور؛التشريعات

  ). ق١٤٣٠٤/٨٩(،الطعن رقم، )٦/٦/٢٠٢٢(،جلسة، )دوائر الإيجارات(،نقضمحكمة ال حكم



  

)٢١٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ترجمـة يُعـد الـذي الأمـر ، لمناقـشته بمجلـس النـوابالمختـصة اللجان إلى لإحالته ًتمهيدا

، اة ا    إأرت  ء و .لحكم المحكمة الدستورية العليا صادقة

  فيمَّمـشروع القـانون المقـد جـاء امن؛  و ا ا ذ  وع      

ــديل واقتــصر ،مــادتين ــادة التع ــة بزي ــة عــدا(،جمل ــن أي هب ــدين م ــده الوال ــص عــلى، )لول  ن

 :وبالنص التالي، المدني القانون من ،)٥٠٢(،من المادة ،)هـ(،البند

-ودة اــــص:ا ــــستبدل ن ــــد ي ـــــ(، البن ــــن المــــادة، )ه ــــانون ،)٥٠٢(،م ــــن الق  م

الهبـة لـذي رحـم  إذا كانـت ، المـصريالقـانون المـدنيصـدار بـشأن إ ،)١٣١/١٩٤٨(،رقم

 .محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده

 :وجاءت بالنص التالي، فقد تعلقت بنفاذ التعديل، أما المادة الثانية

الجريدة الرسمية ويعمـل بـه في اليـوم التـالي لتـاريخ  في القانون هذا ينشر :ام دةا-

  . وينفذ كقانون من قوانينها،م الدولةبخات ...  ويبصم،نشره

 المقـرر وافق فيها الأسـاس عدة ملاحظات َّيتبين: وع امناء ا  و

  :وخالفه في غيره، المقارن في الوطن العربي القانون في

والـرحم  لـذويالهبـةفي  أحـدهما أو الوالدين رجوع لحق  التشريعيتنظمال أساس: ا 

ُقد مكن مشروع القـانون المقـترح الوالـدينالمحرم؛ ف  أحـدهما مـن اسـترداد الهبـة لـذوي أو َّ

مـن ، )هــ(، البنـدالمحرم بعد أن كانت إحدى موانع الرجوع التي أقرها المشرع بـنص الرحم

  .  المصريالقانون المدنيبشأن إصدار  ،)١٣١/١٩٤٨(،رقم من القانون ،)٥٠٢(،المادة

مالمحـرم؛ فقـد  الـرحم  لـذويالهبـةفي  الوالـدين رجـوع لحـق عي التـشريتنظمالنطاق  :ا

ــاط ــاهر للألف ــى الظ ــلى المعن ــصر ع ــط، )والأم، الأب(،اقت ــازي دون، فق ــى المج ــد(،المعن ، الج

المقـارن في الـوطن  القـانون في المقـرر  التشريعيتنظمال ونطاق ،أساسًموافقا بذلك  ،)َّوالجدة



 

)٢١٣٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 م      ، ٥٣٧/١ق  وم  ٢٨٣/١ ، اي   أة ٢١١(،العـربي

، ي   ٢٠٣ ةأ، ١/ ٥٧٩    أردم م ،(...)عليـه الاتجـاه الـذي سـار وهـو، )١ 

   ا ا من اما،)ذ٥٤٦/١(،الأحكام بنص المـادة  فقد أورد تلك؛)ا(، 

نـت الهبـة مـن أحـد الـزوجين للآخـر إذا كا: يعتبر من موانع الرجوع  في الهبة ما يلي: ًمنه مقررا أنه

، وهـي ذات الفلـسفة )٢(...)،هـؤلاء بـلا مـبرر بين مُفاضلة عليها ما لم يترتب ،رحم محرم أو لذي

لـذي رحـم  أو، (...،ً مقـررة أنـه،)١/ ٥٤٨(،ا  ا من ام   والتي تبنتهـا 

   .)٣()ُمحرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر

                                                        
ــة ل)١( ــة منطقي ــة في أغلــب  ولعــل تلــك نتيج ــأثر ذلــك الجانــب مــن القــانون المقــارن بالمــذاهب الفقهي ت

أكـده قـانون  مـا وهـذا ،دون الاقتصار على مذهب واحـد في مـسألة تـدخل في دائـرة الاجتهـاد، التشريعات

ــري ــنص، )١١/١٩٨٤ -٨٤(، رقــمالأسرة الجزائ ــادة ب ــصوص في  ،)٢١١(،الم ــي تكــاد تتطــابق الن والت

المــدني  والقـانون، )٢٨٣/١(، بـنص المــادة، الأصـل العـام؛ فقــد نـصت مدونــة الحقـوق العينيـة المغربيــة

 الوالـدين رجـوع جـواز: كما أن الأصل العام المقرر في التشريع القطري ،)٥٣٧/١(،بنص المادة الكويتي

ولم  ،الأسرة القطـري قـانون مـن ،)٢٠٣(،شروطـه الـواردة بـنص المـادة تـوافرت متى لولدهما اهوهب فـيما

 وقـت ًيتـيما ولـدها وكـان ،الأم مـن كانـت إذا الهبـة فــي الرجـوع يستثني المشرع من ذلك الأصل إلا حالـة

اد القضائي وهو ما انتهى إليه بعض الاجته، مدني قطري ،)٥٠٨(، )٥٠٧(، المادتان وضمنها نص، الرجوع

، الجزائـر(،الحديثـة للمحـاكم العليـا في نطـاق الـوطن العـربي الاتجاهات تلك وبعض ،العربي المقارن

  ...).،المغرب

َّ المذكرة الإيضاحية موانع الرجوع في الهبة)٢(  من الفقـه الحنفـي، مـع بعـض، في ذلك وكونها مستمدة، ِّ

 مـن ذوي بعـض الأقـارب كتخـصيص :للـشوكانيفي نيـل الأوطـار  المـذكور التعديلات استند فيها إلي

َّ ومذكرتـه الإيـضاحية،)نمـوذجي(،َّالعربي الموحـد القانون المدني ،الرحم المحرم بلا مبرر -١٩(رقـم ،ِّ

 . َّالعربية ُّالدول جامعة ،العرب العدل وزراء مجلس ،)٢٢٨/١١/١٩٩٦-١٢

، التعــاون لــدول الخلــيج العربيــةالمــدني الموحــد لــدول مجلــس ، )القــانون(،وثيقــة الكويــت للنظــام )٣(

  .الخليجي التعاون مجلس ،العامة الأمانة ،)٢٠١١(،الثالثة ط ،)٢٠١١/ك/ح/٠١٧٩/٠٩٥(،رقم



  

)٢١٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

؛ وذ    نموع ا  ا    دا  ا ،  وا

ا طا  رنفي بعض القواعد الضروريةا : - 

وفي إطـار َّالمحرم الرحم  لذويالهبة حق الرجوع في  أن مشروع القانون كرس للوالدين:ا 

للمحكمة  ُذلك لم يفارق نطاق الاجتهاد القضائيوهو ب، السماح لهما برفع الأمر إلى القضاء فقط

 . حق الوالدين في اللجوء إلى القضاء– بدورها - الدستورية العليا التي أجازت 

، القـضاء أو اللجـوء إلى، اشتراط موافقـة الموهـوب لـه بين الوالدين وضعت أنها :وداه

   .بل واشتراط المسوغ أو العذر المقبول لاسترداد تلك الهبة

ام: اسـتلزم  فقـد؛  )للواهـب المنفردة بالإرادة الرجوع إهدار:(الاسترداد آلية أو شكل

أهــدر الإرادة ف، َّالمحــرم الــرحم  لــذويالهبــة في  الوالــدينحــق رجــوعالرســمية في مواجهــة 

ولا شك أن تلـك المقـدمات تفـضي إلى نتيجـة غـير منطقيـة ، المنفردة للوالدين في الاسترداد

ثـم وجـود ، )اللجـوء إلى القـضاء(،أو المطالبـة، )لتراضي مع الموهـوب لـها(،تستلزم الطلب

  منح المحكمة سـلطة تقديريـة في مواجهـة حـق رجـوع:وداه، المبرر أو المسوغ المقبول

، ًمخالفـا بـذلك مـا اسـتقر عليـه الاجتهـاد القـضائي ،َّالمحـرم الرحم  لذويالهبة في الوالدين

 حقــوق مدونــة ٢٨٣/١ م ، أسرة جزائــري٢١١م(،بيالعــر والتــشريعي المقــارن في الــوطن

، ...)، مـدني أردني١/ ٥٧٩م ،أسرة قطـري  ٢٠٣م، كـويتي مـدني ٥٣٧/١م ،مغربي عينية

الكويــت  ووثيقــة ،)٥٤٦/١(،َّالموحــد العــربي المــدني القــانون َّالاتجــاه الــذي أيــده وهــو

 والتعـديل .)١/ ٥٤٨م(،الخليجـي العربيـة التعـاون مجلـس الموحد لدول للقانون المدني

ـــشريعي ـــشروع الت ـــانون بم ـــذي الق ـــضمن ال ـــديل يت ـــد تع ــــ/٥٠٢(البن ـــن ،)ه ـــانون م  الق

 ميتنظــال  يــستهدفيذ والــ، المــصريالقــانون المــدنيبــشأن إصــدار  ،)١٣١/١٩٤٨(،رقــم

 المطـروح عـلى المحـرم الـرحم  لذويالهبةفي  أحدهما أو الوالدين رجوع لحق التشريعي



 

)٢١٣٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 أو   ُ ار أو ات      رك  –  ُ   -مجلس النـواب 

ا وا:-  

١ -  وَ م   ا أًدالمحكمـة الدسـتورية العليـا الماثـل؛ اقتـصر  لحكـم 

ٍجملـة بزيادة التعديل
للمحكمـة الدسـتورية  انتهـي إليـه الاجتهـاد القـضائي مـا غايـة هـي 

مـــن  ،)هـــ(،البنـــد نــص عـــلى، )دهلولــ الوالـــدين مــن أي هبـــة عــدا(،العليــا المـــصرية

وبـالنص  عـلى ذلـك في المـادة الأولى مـن مـشروع ، المدني القانون من ،)٥٠٢(،المادة

 مـــن القـــانون ،)٥٠٢(،مـــن المـــادة، )هــــ(، البنـــديـــستبدل نـــص، (...،القـــانون؛ بقولـــه

الهبـة إذا كانـت : ه(، المـصري النافـذالقانون المدنيبشأن إصدار  ،)١٣١/١٩٤٨(،رقم

         .)محرم عدا هبة أي من الوالدين لولدهلذي رحم 

٢-      ا راء اا    ،       ؛ا ا فعبـارة التعـديل ود

ففـي بعـض  هي قاعـدة مطلقـة تـستلزم التقييـد؛، )لولده الوالدين من أي هبة عدا(،ُالمستهدفة

 ؛ فالاجتهـاد القـضائيَّالمحـرم َّالـرحم  لـذويالهبـةفي  الرجوع   للوالدينالحالات لا يمكن

َّ قـد تبنـى المـذهب المـالكي مـن – ومـن خلفـه مـشروع القـانون -للمحكمة الدستورية العليا

إلى  يتطــرق إلا أنــه لم، ونطاقــه، مــذاهب جمهــور الفقــه الإســلامي في جــواز الاســترداد

 َّالـرحمفي مواجهة ذوي  الاستثناءات أو الاشتراطات التي أقرها المذهب كأساس للاسترداد

وأساليب الصياغة الفنيـة ، ودقة، ومبتورة عن لمسات الفقه، صياغته قاصرة فجاءت ؛َّالمحرم

 .الجامعة

٣-    ا  –   ف درا  – ع    وا ْ    ر اإط 
ا ْ  ا ،ا و:   

 مـن أي هبـة عـدا(، المطروح عـلى مجلـس النـواب جاء بها مشروع القانون إن الجملة التي

ِّلم تبـين  ،المـدني القـانون مـن ،)٥٠٢(، مـن المـادة ،)هــ(،البنـد نص على، )لولده الوالدين



  

)٢١٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مـن حيـث ، َّالمحـرم لـذوي الـرحم الهبـة في  الوالـدينوالقواعد العامة لحق رجوع، الأحكام

 والآثـار المترتبـة –حيـة الموضـوعية  من النا-ونطاق الاسترداد ، الشكل المتبع في الاسترداد

والتضارب في الواقع العملي بـين ، ؛ وتلك مقدمات تفضي إلى الاضطراب...عليه بين أطرافه

 ومجتهـد يـستهدف إدراك تلـك الغايـة التـي قـصدها المـشرع، تقليدي متمسك بحرفية الـنص

 .من التعديل



 

)٢١٣٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

  ا وات
  

ار ا  إ   ا ا ا  :-  

 ،)هــ/٥٠٢(،الفقـرة المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استند منطوق حكم )١(

 فيـه المطعـون الـنص مخالفـة إلى لولده الوالدين سريانها على هبة أي من مجال في، مدني

ـــــصوص ـــــتورية للن ـــــررة الدس ـــــالمواد  المق ـــــتور ، )٢ ٩٧، ٩٣، ٥٣، ١٠،(ب ـــــن الدس م

 ).٢٠١٤(،الحالي

 عـــلى الرقابـــة الدســـتورية منـــاطبـــشأن عـــن مبادئهـــا خرجـــت المحكمـــة الدســـتورية ) ٢(

عن هـذا  تكون بمنأى  التشريعاتتلك فإن ؛١٩٨٠/(٢٢/٥(،تاريخالتشريعات السابقة على 

في الحكـم  َّ بل وتحولت عن تلك المبـادئ،ً وحاكما لتلك التشريعات،ًالقيد الذي يبقى قائما

 . التناقض يشوبه وهو موقف،  في النص المطعون فيهذاته؛ فأعملت رقابتها

 العليـا المحكمـة الدسـتورية ذلـك  بما في– القضائي في الوطن العربي َّاستقر الاجتهاد )٣(

ــدين؛ أى للفــظ الظــاهر المعنــى عــلى – المــصرية ــاشرين فقــط :الوال ــوين المب  ،الأب(،الأب

غـير  ًلازما ًشخصيا ًباعتباره حقا ؛)ةَّوالجد، ّالجد(،المعنى المجازي للفظ واستبعاد ،)والأم

ُالهبة لذوي الرحم المحرم نطاق الحق في الرجوع عن(،ٍمتعد َّ.( 

عـلى فـرض  المـدني القـانون مـن ،)هــ/٥٠٢(،الفقـرة عدم دستورية علقت المحكمة) ٤(

في  المقـارن مخُالفـة الاجتهـاد القـضائي ،المقبـول العذر عن ًفضلا ،لجوء الوالدين للقضاء

 اعتبـار عـلى تُبنـى منهجيـة فـأقرت الإسـلامي؛ الفقه في بل والاجتهاد الغالب،  العربيالوطن

ًحق استرداد الوالدين للهبة إجراء قضائيا ًلا تـصرفا قانونيـا ً غـير  تفـضي لنتيجـة وتلـك مقدمـة ،ً

 ). والآثار، حق الرجوع تقييد(،وتثير إشكالات في الواقع العملي، منطقية

ــاد )٥( ــضائ أن الاجته ــربي يالق ــوطن الع ــارن في ال ــاه ا - المق ــتوريةواتج ــة الدس  لمحكم

ــصرية ــا الم ــر–العلي ــد تع ــاق َّ ق ــق ض لنط ــوعُّالرّح ــ ج ــذويةَفي الهب ــرحم ِ ل ــرُالم َّال  في مَّح



  

)٢١٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــأثرا بالمــذهب المــالكي في مــسألة  ،)والأم ،الأب(،الظــاهر بــالمعنى الجانــب الشخــصي ًمت ِّ

ــة ــدين للهب ــصار الوال ــواز اعت ــذاهب ال، ج ــة الأخــرىدون الم ــسي، فقهي ــوم العك  ودون المفه

َّ لــذي الــرحمةَالهبــ في جــوعُّالر ّلحـق
 َّالعــام الأصــل ًمقــررة،  في الجانــب الشخــصيمَّحــرُ المِ

 مـا –  بـدوره-ُالـذي لم يخـالف ، العـربي الـوطن في المقـارن القـضائي الاجتهـاد َّتبنـاه الذي

 ذهبالمــوهــو  والحنابلــة، فعية،والــشا والمالكيــة، الحنفيــة،(،انتهــى إليــه الاجتهــاد الفقهــي

 .باتفاق، ...)،الظاهر لأهل

 مجــال في مــدني ،)هـــ/٥٠٢(،المــادة  نــص:العليــا أن الدســتورية المحكمــة  اعتــبرت)٦(

 مــن غــيره بحــق الواهــب لولــده، دونَّ قــد أخلــت أي مــن الوالــدين لولــده هبــة سريانهــا عــلى

لقـضاء بـالرجوع في الهبـة ي رحم محرم، في الحصول عـلى تـرخيص مـن اولغير ذ الواهبين

أو إرهاقـه  أو في أحـوال بـذاتها معينـة قصر مباشرة حـق التقـاضي عـلى فئـة؛ بعند توافر العذر

 . من الدستور، ) ٩٧م(،يةالدستور؛ وإهداره أحد المبادئ بعوائـق منافية لطبيعته

 ًاشـفاك ،كـم الماثـل في الح المـصريةالدستورية العليا لمحكمةل أن الاجتهاد القضائي )٧(

 أثـر ينـسحب ،ثـم ومـن ،انعدامـه إلى ىَّأد ؛منـذ نـشأته عليـه طعونالم النص َلازم عيب عن

الوالــدين للهبــة مــن ذوي  باسـترداد الخاصــة القانونيــة والمراكــز ،الوقـائع عــلى الــنص ذلـك

 الـدعوى أمـام  الحكـم حتى لـو أدركبل، ًكانت سابقة على صدوره  ولوحتى، الرحم المحرم

 . القضاء

َفي شرك ظاهرة الـبطء في   المصريةالدستورية العليا لمحكمةل قع الاجتهاد القضائيو )٨( َ

ــاضي؛ ــد التق ــ أودع فق ــم كت ــدعوى قل ــحيفة ال ــدعى ص ــةَّالم ــتورية اب المحكم ــا الدس  العلي

  ).٩/١٠/٢٠٢١(،بتاريخالحكم فيها  بصدور وانتهت ،)١٣/٣/٢٠٠٨(،بتاريخ



 

)٢١٤٠( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

  نـصاعتبـار عـدم دسـتورية عـلىتورية العليـا  للمحكمـة الدسـَّاستقر الاجتهاد القـضائي) ٩(

مـن  ً اعتبار الهبة لذى رحم محرم مانعـاعدم :والمتضمن، المدني القانون من ،)٥٠٢م(،من

َّ؛ متعلقـا بالنظـام العـامالرجوع في الهبـة َّأن تتـصدى  الدسـتورية يُمكـن للمحكمـة، ؛ ومـن ثـمً

ــد ــي ق ــسائل الت ــك الم ــبة لتل ــا بمناس ــرض له ــة تع ــصاصاتها ممارس ــالنزاع  ،اخت ــصل ب وتت

 .المطروح

  : ات

بـل ، الآمـال المعقـودة عليـه تلـك النـواب مجلـس عـلى المطروح القانون مشروع ِيلب لم

خـــلا مــن الدقــة الفنيـــة ، كــان مجــرد ترديـــد أجــوف لحكــم المحكمـــة الدســتورية العليــا

 إطـار القواعـد في موسع بشكل المطروح القانون أقترح دراسة مشروع، ؛ لذلك...،للصياغة

 ِّوبــــالأخص العــــربي الــــوطن في المقـــارن والتــــشريعي ،المقـــررة بالاجتهــــاد القــــضائي

َّ؛ فقــد مــرت تلــك الــدول بتجــارب رائــدة في هــذا ...)،والكويــت، والجزائــر ،المغــرب(دول

 ...،والنطـــاق، في الـــشكل العمليـــة الإشـــكالات بـــبعض واصـــطدمت – ًمـــؤخرا – الـــشأن

 قــانون مــن ،)٢١١(، أو تبنــي نــص المــادة، دراســتها بــد لا بوأســالي ،نتــائج وتوصــلت إلى

 بـين واقـع المشرع وإلا وقع ،وفحواه، منطوق الحكم الأقرب إلى فهو الأسرة الجزائري؛

 ...التفسير وحتمية ،النص ْحرفية



  

)٢١٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مموا ا اا   

أو :ا اا ا :   
، ماعيل الطحاوي حاشية الطحاوي على الدر المختـارأحمد بن محمد بن إس/ العلامة) ١(

  .لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: طبعة

، قواعـد الأحكـام: أبي محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام الـسلمي/ الإمام )٢(

 .  لبنان-بيرت ، دار الكتب العلمية: طبعة، )١(،الجزء

 ،)٤(،الكبـير الجـزء الـشرح عـلى الدسوقي حاشية :الدسوقي عرفة بن محمد / الإمام)٣(

  .القاهرة، دار إحياء الكتب العربية: طبعة ،بدون تاريخ طبع

معنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ : شمس الدين محمد بن الخطيـب الـشربيني/  الإمام)٤(

 –بـيروت ، دار المعرفـة: طبعـة، )٢(،جـزء، الهبـة: كتـاب، منهاج الطالبين: المنهاج على متن

 .لبنان

المعروفـة ، الفتـاوى الهنديـة، ومجموعة من علماء الهند الأعـلام، نظام الدين/ العلامة )٥(

: دار، )٢٠٠٠(،طبعــة، َّبالفتــاوى العالمكيريــة في مــذهب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة الــنعمان

 .لبنان – بيروت ،الكتب العلمية

ةا ا اا :  
ـــة )١( ـــماء مجموع ـــاوى :عل ـــلا الفت ـــن ميةالإس ـــاء دار م ـــصرية الإفت ـــزء ،الم  ،)١(، الج

  . القاهرة-المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية : نشر، )١٩٨٠(ط

 الرجــوع في الهبــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون :عبــد الحميــد االله عبــد مــصطفى / د)٢(

  ،ددعال، المصرية الإفتاء دار مجلة ،المصري المدني

 .القاهرة - ر الإفتاء المصريةدا :نشر ،)٢٠١٠(،تاريخب  صدرت،)٣(

 



 

)٢١٤٢( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

م  :مما اا: 

طبـع بالمطـابع ، )١٩١٣(، طبعة، شرح القانون المدني: أحمد فتحي زغلول/ الأستاذ )١(

 .  القاهرة-الأميرية 

 الطبعــة، الموســوعة الوافيــة في شرح القــانون المــدني :أنــور العمــروسي/ المستــشار )٢(

  . القاهرة-العدالة للنشر دار :الناشر ،)٢٠١٣(،الخامسة

 الواهـب الرجوع في الهبة بين استقرار ملكيـة الموهـوب لـه وحـق: أزوا عبد القادر/  د )٣(

مجلة كليـة الحقـوق ، دراسة في التشريع الجزائري والمصري والفرنسي، استرداد أملاكه في

ــصادية ــة والاقت ــوث القانوني ــدد، للبح ــاريخ ،)١(،الع ــاشر ،)٢٠١٨(،بت ــوقكل: الن ــة الحق  –ي

  .جامعة الإسكندرية

ِالرجــوع في الهبــة بــين الفقــه الإســلامي وبــين القــانون : جمــال الــدين طــه العاقــل/ د.أ )٤(

، )٦(،م، مجلــة الأمــن والقــانون، المــدني المــصري وقــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي

 .لعربية المتحدة دولة الإمارات ا-أكاديمية شرطة دبي : الناشر، )١٩٩٨يناير (،عدد، )١(،ع

 المحكمــة الإطــار القــانوني لأثــر وحجيــة حكــم: رجــب حــسن عبــد الكــريم/ د.أ )٥(

 عـــدد ،)٢(،الثـــاني، ددعـــال، مجلـــة الدراســـات القانونيـــة والاقتـــصادية ،العليـــاالدســـتورية 

 .  الساداتجامعة - كلية حقوق :نشر ،)٢٠٢١(ديسمبر

التـي  العقـود، ح القـانون المـدنيالوسـيط في شر:  الـسنهوري أحمـدالـرزاق عبد/ د.أ )٦(

: طبعـة، )٥/١٩٣(، الجـزء،الجـزء، )١٣٧(،الفقـرة ،)٢(،الثـاني  المجلد،تقع على الملكية

  .لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي

دراسـة ، الرجـوع عـن الهبـة والآثـار الناجمـة عـن ذلـك: عبد المنعم أحمد خليفـة/ د.أ )٧(

حوليـــة كليـــة الدراســـات : النـــاشر، )٧(،المجلـــد، )٢٠١٧(،الـــسنة، )٣٣(،العـــدد، مقارنـــة

  .الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية



  

)٢١٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

دراسـة ، سريان أحكام القضاء الدستوري مـن حيـث الزمـان: عصام سعيد العبيدي/ د.أ )٨(

َّمقارنة كلية القانون الكويتية العالمية للدراسـات والبحـوث الـشرعية والقانونيـة َّ َّ َّ ََّ َّ ، )١(،العـدد، َِ

ِالنــاشر، )٢٠٢٠( ،مــارس، )٢٩(،تسلــسلى، )٨(،الــسنة َّكليــة القــانون الكويتيــة العالميــة : َّ َّ ََّ– 

  .الكويت

 .القاهرة، )١٩٢٣(،والحقوق العينية الملكية :مرسي كامل محمد /د.أ )٩(

/ المستـشار.  القـاهرة،إليـاس :ط ،)١٩٣٧(،ط ،الأمـوال ،كامـل مـرسي محمد /د.أ )١٠(

، والمــواد المدنيــة، ام الهيئتــين العــامتين للمــواد الجنائيــةأحكــ: ســاميمحمــود محمــود 

، والتجاريـة، المدنيـة للمـواد َّالعامـة والهيئـة، )مجتمعتـين(،والأحـوال الشخـصية، والتجارية

ــام ــشائها ع ــذ إن ــوال الشخــصية من ــة ١٩٥٩ والأح ــى نهاي ــسمبر وحت ــم  ،٢٠٢١( دي ــر حك أث

ـــشر، )٢٠٢٢(،س، )٨٩-٨٨/د(، المحكمـــة الدســـتورية ـــي: ن ، )المـــدني(،المكتـــب الفن

 . القاهرة

 ،الغرفة الوطنية للمـوثقين، مقال منشور بمجلة الموثق، عقد الهبة، مصطفى لعروم/ أ )١١(

  .الجزائر، )١٩٩٩نوفمبر (،صدرت بتاريخ، )٨(،العدد، دورية داخلية متخصصة

ــامي– مــوريس نخلــة/ ســتاذالأ )١٢( ــل في شرح القــانون المــدني-  المح دراســة ،  الكام

 منـشورات :نشر ،)٢٠٠٧(،طبعة، )٦(، جزء، )٦٢٣(، إلى المادة،)٥٠٤(من المادة، مقارنة

 . لبنان– بيروت ،الحقوقية الحلبي

رني وان اما  ةا اما :  

ــــــدورُّالدســــــت )١( ّ المــــــصرى الجدي
ــــــمية ،)٢٠١٤(،ِ ــــــدة الرس َّالجري َّ ــــــدد،َ  ،)٣(، الع

َّمكرر   .َالقاهرة -َّالأميرية طابعالم ،)١٨/١/٢٠١٤(تاريخِب ،)٢٠-٢١-٣١(ُ

ــانون ا )٢( ــاق ــم المــصريةلمحكمــة الدســتورية العلي ــانون رق  ،)٤٨/١٩٧٩(،  الــصادر بالق

 ).١٦٨/١٩٩٨(،القانون رقمالقرار المعدلة ب



 

)٢١٤٤( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

 .١٩٤٨/(١٣١(،القانون المدني المصري )٣(

-١٢-١٩(،َّيةِّومذكرتـــــــه الإيـــــــضاح، َّالقـــــــانون المـــــــدني العـــــــربي الموحـــــــد )٤(

َّ جامعة الدول العربية،مجلس وزراء العدل العرب، )٢٢٨/١١/١٩٩٦ ُّ.  

 ،وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة )٥(

ــة العامــة  ،)٢٠١١(، الطبعــة الثالثــة، )٢٠١١/ك /ح /٠١٧٩/٠٩٥(،رقــم  مجلــس -الأمان

 .التعاون الخليجي

 .)١١/١٩٨٤ -٨٤(،رقم سرة الجزائريالأ قانون )٦(

،  رقـــــم،الظهير الـــــشريفبـــــ  الـــــصادرة،بيـــــةالمغر العينيـــــة الحقـــــوق مدونـــــة )٧(

)١٧٨.١١.١/٢٠١١.( 

 ).٦٧/١٩٨٠(،القانون المدني الكويتي رقم )٨(

 ).٢٢/٢٠٠٦(،قانون الأسرة القطري رقم )٩(

  ).٩/٣/١٩٣٢(، الصادر بتاريخ،اللبناني والعقود قانون الموجبات )١٠(

 .المعدل، ١٩٥١/(٤٠(،القانون المدني العراقي رقم )١١(

  ).٤٣/١٩٧٦(،القانون المدني الأردني )١٢(

  :وارن، أ اد ا اي

ي: أوا د اا أ:  

 ٩٧/٣٠(،رقـم الطعن في ،)٩/١٠/٢٠٢١(،بتاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا )١(

 ،)هــ(،البنـد نص بعدم دستورية ،)١٣/١٠/٢٠٢١(،الجريدة الرسمية بتاريخ، )دستورية ق

في مجال سريانهـا عـلي هبـة ، )١٣١/١٩٤٨(، رقم المدني القانون من ،)٥٠٢(،المادة من

  .ٍّأي من الوالدين لولده



  

)٢١٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ،)ق١ /٢٠(، الطعـن رقـم، )٤/٥/١٩٨٥(،بتـاريخ حكم المحكمة الدسـتورية العليـا )٢(

 ). ٢٠٩(، ص،)٣٠(،ق  دستورية عليا،)٣(،فنيالكتب الم

الطعــــن ، )٦/٦/٢٠٢٢(،جلــــسة، )دوائــــر الإيجــــارات(، حكــــم محكمــــة الــــنقض)٣(

  ). ق١٤٣٠٤/٨٩(،رقم

، ) ق٧٨٠٣/٨٦(،الطعــــــــن، )دوائـــــــر مدنيـــــــة(،محكمـــــــة الــــــــنقضحكـــــــم  )٤(

   .)١٦/٥/٢٠٢٢(،جلسة

 ،)ق ٨١ لــــسنة ٣٦٦٨(،الطعــــن رقــــم، )ةمدنيــــالــــدائرة (،نقض محكمــــة الــــحكــــم )٥(

 ).١/٤/٢٠١٨(،سةلج

مجموعـة أحكـام الـنقض ، )١١/٢/١٩٥٤(،)الـدائرة المدنيـة(،نقض محكمة الـحكم )٦(

  ،   )٨٠/٥٢٢(،رقم، )٥(،الجزء

كتـب مجموعة الم، )٢٠/٣/٢٠١٢(،ج، ) ق٧٦٦٩/٨١(، رقمنقض محكمة الحكم )٧(

     .)٤٦١/ ٦٣/٧١س(،فنىال

، ) ق٣٦٦٨/٨١( ، رقــمالطعــن، )الــدائرة المدنيــة(، المــصريةحكــم محكمــة الــنقض )٨(

 . )١/٤/٢٠١٨(،جلسة

 ،تــاريخجلــسة ب، )ق٧٠/ ٢٤١٢(،الطعــن رقـم، )دائـرة مدنيــة(،حكـم محكمــة الــنقض )٩(

)٢٨/٩/٢٠١٤.(  

جلــــسة ، )ق٨٣/ ١٦٤٨٣(،الطعــــن رقــــم، )دائــــرة مدنيــــة(،محكمــــة الــــنقض )١٠(

 ).١٥/٢/٢٠١٥(،بتاريخ

ــــم )١١( ــــة الــــنقض حك ــــدائرة المدنيــــة(،محكم ــــن ،)ال ، ) ق١٨١/٣٩(،رقــــم الطع

 ).٢٥/١٦٦٥(،المجلد ،الفني المكتب مجموعة ،)٢٩/١٠/١٩٧٤(جلسة

  



 

)٢١٤٦( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  

ًم  :رنا د اا أ:  
ملـــف ، والمواريـــث، غرفـــة الأحـــوال الشخــصية، الجزائريــة العليـــا المحكمـــة قــرار )١(

ــة القــضائية، )٢١/٢/٢٠٠١(، )٢٥٢٣٥٠(،رقــم -١/٣١١(،العــدد الأول، منــشور بالمجل

  ).٢٠٠٢(،بتاريخ، )٣٠٨

ملــف ، والمواريــث، الأحــوال الشخــصية غرفــة ،العليــا الجزائريــة المحكمــة قــرار )٢(

ــة القــضائية، )٢١/٣/٢٠٠٧(، )٣٥٧٥٤٤(،رقــم -١/٢٥٨(،العــدد الأول، منــشور بالمجل

  ).٢٠٠٧(،بتاريخ، )٢٥٥

 ملـــف، والمواريـــث، غرفـــة الأحـــوال الشخـــصية، الجزائريـــة العليـــا المحكمـــة قــرار )٣(

ـــــم ـــــاريخ ،)٣٦٧٩٩٦(،رق ـــــشور ،)١٤/٦/٢٠٠٦(،بت ـــــا من ـــــة المحكمـــــة العلي ، بمجل

 ).٢٠٠٧(،بتاريخ ، )١/٤٤٩(،العدد

، الملـف رقـم، غرفـة الأحـوال الشخـصية والمواريـث، المحكمة العليا الجزائريـة قرار )٤(

منـشور ، )١/٤٤٩(،العـدد، مجلـة المحكمـة العليـا، )١٤/٦/٢٠٠٦(،بتاريخ، )٣٦٧٩٩٦(

  .)٢٠٠٧(،بتاريخ

 ،)٣٤٢٩١٥(،الملـف رقـم،  الغرفة التجاريـة والبحريـة، الجزائريةالمحكمة العلياقرار  )٥(

، )١٧٩-١/١٨٤(،العــدد ،قــسم الوثــائق، مجلــة المحكمــة العليــا، )١٣/٤/٢٠٠٥(،جلــسة

  .)٢٠٠٥(،منشور بتاريخ

، الملـف رقـم، غرفـة الأحـوال الشخـصية والمواريـث، الجزائريـة قرار المحكمة العليا )٦(

منـشور ، )١/٤٤٩(،العـدد، مجلـة المحكمـة العليـا، )١٤/٦/٢٠٠٦(،بتاريخ، )٣٦٧٩٩٦(

 ).٢٠٠٧(،بتاريخ

 ،)٢٣/٢/٢٠٠٩(،جلـسة ، )٤٤٤٤٩٩(،الملـف رقـم، قرار المحكمة العليا الجزائرية) ٧(

حكـم ، )١(،العـدد الأول، قسم الوثـائق، مجلة المحكمة العليا ،مجتمعة بهيئة الثلاث الغرف

   ).٢٠٠٩(،منشور صادر بتاريخ



  

)٢١٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــة )٨( ــنقض المغربي ــرار محكمــة ال ــة المحــاكم، )١٠/٩/٢٠٠٣(،ق  -١٣٣(،العــدد، مجل

 ).  ٣١٠ص / ١٣٤/٢٠١٢

، مجلـة المحـاكمب  منـشور،)١٠/٩/٢٠٠٣(، جلـسة بتـاريخ،محكمة النقض المغربية )٩(

  .)٣١٠ص / ١٣٤/٢٠١٢ -١٣٣(،العدد

،  ) ٢٠١٥/رار الهيئـة المدنيـة قـ/ ٢٥٣٠( ،محكمـة التمييـز الاتحاديـة العراقيـة رقـم قرار )١٠(

 ). ١٤/٦/٢٠١٥(،بتاريخ

 جلـسة ٢/ تجـاري، )٦٩٨/٢٠٠٤(، تمييـز رقـم طعـن،محكمة التمييز الكويتيـةقرار  )١١(

  .)٢/٣/٢٠٠٥(،بتاريخ

ــرار )١٢( ــز الكويتيــة ق ــز رقــم، محكمــة التميي  ٤/تجــاري، )١١٧٢/٢٠٠٦(،طعــن تميي

  .)١٧/٤/٢٠٠٨(،جلسة

، )٤٦/٢٠١٣(،تمييـز رقـم، والتجاريـة، الدائرة المدنيـة: القطريةقرار محكمة التمييز  )١٣(

 ). ١٤/٥/٢٠١٣(جلسة بتاريخ

اما ، )ة ،اوا(، ِ  رنا نما :  
 ).ُقانون العقود والالتزامات(، الجديدالفرنسي المدنيالقانون ) ١(

Le Code civil, n° 2016-131 du 10 février 2016.                           
 : الألماني المعدلالمدنيالقانون  )٢(

German Civil Code  Bürgerliches,(BGB), 2002.                                                         

َمبادئ القانون  )٣( ُ ِ للعقودالأوروبيَ ِ 

Principes du Droit Européen des Contrats.                                                                    
(4) Sophie de mijolla-mellor,«Donner Et Retenir Ne Vaut» L’Esprit 
du temps « Topique » 2002/2 no 79 | p: 25 à 40, Article disponible 
en ligne à l'adresse: https://www.cairn.info/revue-topique-2002-2-
page-25.htm.  



 

)٢١٤٨( ِ َا ِ عا َوا ي ا َرمُ  درا  
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